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داري في الوظيفة العامةالفساد الإ

 

           

  الرحمن الرحيملـلـهبسم ا

 فيهـا مـن أتجعـل خليفـة قـالوا الأرض جاعـل في إني قال ربك للملائكـة وإذ(

 اعلـم مـا لا إنييفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسـبح بحمـدك ونقـدس لـك قـال 

 )                       تعلمون

 )30 آية –سورة البقرة ( العلي العظيم لـلـهصدق ا

 ) عليه واله وسلملـلـهصلى ا (لـلـه اقال رسول

 )      المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له اجر شهيد ( 

 لـلـهصدق رسول ا

 عليه السلام) الحسين بن علي(قال الإمام 

 )لم اخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا وإنما خرجت لإصلاح امة جدي( 

 

 

 

 



 

 6

داري في الوظيفة العامةالفساد الإ
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 الإهداء

 إلى من سن أول قانون على أرضه

 الأنبياء والرسل ومثوى الأئمة الأطهار والصالحينإلى موطن 

 ألانإلى من علمني حرفا من طفولتي إلى 

  وأخي وأخواتي وزوجتي وأبنائي وأقاربي وجميع من تعاونوا معي والديإلى 

 .د( و )وليد الحيالي. د(ستاذي الفاضل إلى أساتذتي الذين تعاونوا معي وبالأخص إلى أ

سـاتذه والمنتسـبين في  وجميـع الا)مازن ليلـو .د(و  )بياتيألفارس  .د(و  )لطفي حاتم

  . العربية المفتوحةالأكاديمية

 إلى موطني تلعفر الجريحة وأهلها الطيبين 

 .الاحتلالإلى العراقيين الطيبين الذين عانوا الويلات بعد 

  الطائيحمزة
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 المقدمة

 واقتصادية واجتماعية ما يشهده العراق من ظواهر غريبة وأزمات سياسية أن

ثيرا بعـد الإرهـاب هـي تـاتتباين في إشكالها وإحجامها ولعل من أهم تلك الظـواهر 

 .  الخ ...ضائي ظاهرة الفساد وبكل أنواعه الإداري والمالي والسياسي والق

 ومن وجهات نظر مختلفة الإداريويكون تركيزنا في هذا البحث على الفساد 

 الى تزايـد اهـتمام الحكومـات لمشـكلة إضـافةددين لكتاب ومـولفين وبـاحثين متعـ

 بالغة في مختلـف ميـادين الحيـاة  أضراراالفساد وبما تفرزه من انعكاسات سلبية و

 والاقتصـادية والسياسـية الاجتماعيـة ، في الوقـت الـذي تسـعى بـه كافـة الإنسانية

احة  التــي تشــهدها الســالمتصــارعة مواكبــة متطلبــات التطــورات إلىبلــدان العــالم 

.  الانفتـاح إلىالعالمية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والتحول من الانغلاق الاقتصـادي 

 وان الانخراط في العولمة قـد يفـتح الأسواقوالاندماج في الاقتصاد العالمي ، وتحرير 

 جديدة ويتيح فرصا كثيرة الا انه قد يخلق تحديات كبيرة على المجتمع الـدولي أفاقا

تخدام تكنولوجيا عالية في ممارسات الفساد في ظل تطورات تقنيـة والتي تتمثل باس

ـة التجاريــة ـة ورفــع حــواجز الحمايـ ـة الاقتصــاديات الخدميـ  المعلومــات وهيمنـ

ـدفقات الاســتثمارات والخــدمات ـام تـ ـة امـ ـة الاتصــالات الالكترونيـ ـة فعولمـ  الماليـ
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المالية العالميـة التـي  اختراق الأسواق إمكانية غير المشروعة مثل الأعمالتسهل انجاز  

 مالية عنيفة لكثير مـن الحكومـات والشركـات والبنـوك في مختلـف أزماتسببت في 

 .بلدان العالم 

وبناءا على ما سبق فان موضوع الفساد يمثل مكانا مميزا في المواضـيع المثـارة 

في عصرنا لما له من آثار وانعكاسات كبـيرة محليـا وعالميـا ويـتجلى الاهـتمام في هـذا 

الموضوع بمؤشرات كثيرة يمكن معرفتها من خـلال العـدد الكبـير مـن البحـوث التـي 

 .أجريت بهذا الصدد والاهتمام الداخلي والدولي المتزايد بهذا الموضوع 

غير إن الجريمـة الحقيقيـة . وان الفساد الإداري يعد جريمة في معظم البلدان 

ضعفاء بمـن فـيهم النسـاء وهـم هي إن هذه الآفة تمس الجميع، ولاسيما الفقراء وال

فئات لا تستطيع دفع الرشاوى ولو لتلبيـة ابسـط الاحتياجـات ونصـيبها مـن الـثروة 

ويؤدي الفساد أيضا إلى الإضرار بالاقتصـاد والبيئـة وبإمكانـه . الاقتصادية هزيل أصلا

أن يتسبب في تباطؤ التنمية بل وتراجعهـا في البلـدان الناميـة لكونـه يحـول المـوارد 

د من المعوقات الدولية والاستثمار الاجنبي والداخلي وفي حالات قصوى تتـداعى ويع

أركان القانون والنظام من جراء عدم أنفاد القوانين والأنظمة مما يؤدي إلى اسـتشراء 

 . الجريمة والعنف ويتسبب في القلاقل الاجتماعية 
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ذولـة لمكافحتـه   والجهـود المبالإداري ماهية الفساد الأول بالفصل نبدأوعليه 

 الموضـوع لأهمية والموظف العام الإداري دراسة مفهوم الفساد الأولوخص المبحث 

 وبمبحـث ثالـث عـن الجهـود المبذولـة الإداري الفسـاد أسـباب عن أخروفي مبحث 

 في الوظيفـة الإداريويتطلب الأمر دراسة مظـاهر الفسـاد  , الإداريلمكافحة الفساد 

 وفي الإداريالفساد في مجـال القـانون /الأولالمبحث (تضمنا العامة في الفصل الثاني م

وترتبت عـلى أثرهـا في الفصـل الثالـث ) مبحث ثاني الفساد في مجال القانون الجنائي

مسؤولية الإدارة ( وهو على مبحثين هما الإداريمعرفة المسؤولية الناشئة عن الفساد 

 مكافحة الفسـاد أجهزةامام  ومسؤولية الموظف الإداري الفساد أعمالوالموظف عن 

 ) .  الإداري

 

 

 

 

 

 



 

 12

داري في الوظيفة العامةالفساد الإ
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ماهية الفساد الإداري والجهود المبذولة في مكافحته: الفصل الأول

الفصل الأول

 الإداريماهية الفساد 

والجهود المبذولة في مكافحته
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 الفصل الأول

 ماهية الفساد الإداري والجهود المبذولة في مكافحته

الفساد مشكلة عالميـة تشـكل تهديـدا خطـيرا عـلى تطـور الدولـة ومواطنيـه 

ول، المتطـورة والناميـة ان القـول بـأن الفسـاد مشـكلة مقصـورة عـلى ، الـد)أفراده(

 تقويم، فصحيح أنـه في إلىالبلدان النامية أو تلك التي تمر بمرحلة انتقال قول يحتاج 

 يقع في المراتب المتقدمة في سلم الفساد الإداري  لكن بأنهالعراق مثلا يتندر البعض 

تحدة وفرنسا من يقول ان هذه الدول لهـا في الولايات الممن الصحيح أيضا أن هناك 

 )1(. نصيبها من الفساد

 

 

                                                            

، للمزيـد ينظـر عربيـة )1991(هناك مؤلفا فرنسيا قام بتأليف قاموسا  حول الفساد في فرنسا سنة ) 1(

 - مكافحته واستراتيجيات الحـد مـن تناميـه – اثاره - اسباب ودوافعه -أشكاله : ابن علي، الفساد

 .12، ص2005، 16لجته، مجلة دراسات استراتيجية، جامعة دمشق، العدد معا
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 الأولالمبحث 

  والموظف العامالإداريالفساد مفهوم 

   والموظف العامنتناول في هذا الجزء من الدراسة مفهوم الفساد الإداري

 الإداري مفهوم الفساد :الأول المطلب

فعة الخاصة سوءا عن طريـق ل القوة العمومية للمن هو إساءة استعماالفساد

 تقـديم أو الغـش أو المحسـوبية أو السـلطة اسـتغلال النفـود ، أو الابتزاز أوالرشوة 

 عن طريق الاختلاس ورغم ان الفساد كثيرا مـايعتير أو للتعجيل بالخدمات إكراميات

 في القطاع الخاص ، أيضاجريرة يرتكبها خدام الدولة والموظفون العامون فانه يتفشى 

ي التـي تنطـوي عـلى ان القطاع الخاص يتورط في معظم حالات الفساد الحكـومبل 

 اسـتعمال إسـاءة أو الـتماس خـدمات للكسـب الشـخصي ، أولمـال  استعمال اإساءة

 بالمصلحة العامـة لاكتسـاب إخلال أو خدمات ، أو النفوذ مقابل أوالسلطة الرسمية 

 .امتيازات شخصية خاصة 

تواه في الـنظم باين النظم السياسية فينخفض مسوتتباين مستويات الفساد بت

 ، التنفيـذيالجهـاز (  للحكـم الثلاثـةوابط المؤسسية بين الفـروع التي تقيم فيها الض

واليات فعالـة لمنـع وكشـف هـذا السـلوك غـير ) الجهاز التشريعي ، الجهاز القضائي 

 .المشروع والمعاقبة عليه 
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ؤسسية لمكافحة الفساد او  الماتالآليوترتفع مستويات الفساد حيثما تضعف 

لا تستعمل ويؤخر بحكم الحكومة في الموارد الاقتصـادية وتنظيمهـا لهـا عـلى نطـاق 

واسع فرصا وفيرة للامشروعية ، ويـتفشى الفسـاد بدرجـة يصـبح معهـا امـرا مقبـولا 

وفي هذه النظم تسيطر نخب سياسية ضيقة على الفـرص الاقتصـادية . ومسموحا به 

خر الفرص السياسية التمينة والنـادرة نسـبيا للحصـول عـلى مكاسـب وتشغيلها وتس

شخصية وتقل ضوابط العمل الرسمي وتندد الوسائل البديلة امام المصـالح والفئـات 

 عـلى تحديـد الأكاديميـةيقتضي الالتفـات في معظـم البحـوث   )1(المعرضة للاستغلال 

.  الموضـوعي إطـارهص الجـدل في طلحات المستخدمة ومضمونها حتى يـنمعنى المص

 . واصطلاحا  تعريف الفساد لغةبالإمكانوعليه 

  :الفساد لغة

، )فاسد(فهو ) فسادا(بضم السين ) يفسد(الفساد لغة، من فسد، فسد الشيء، 

 ). أفسده ففسد(، و)فسيد(بضم السين أيضا فهو ) فسد(و

ــدم  ــه وعـ ــي تلفـ ــاد الشيء يعنـ ــلحة، وفسـ ــد المصـ ــدة ضـ والمفسـ

 )الصــلح ( ضــد ) فســد(د في معــاجم اللغــة هــو مــن الفســاو.)2(صــلاحيته

 

                                                            

 ينظر موضوع مكافحة الفسـاد لتحسـين ادارة الحكـم المنشـور في موقـع شـعبة التطـوير الاداري -) 1(

 56ص. مكتب السياسات الانمائية – وادارة الحكم 1998 2 ت13بتاريخ 

 .503، ص1994تار الصحاح، مؤسسة الرسالة، بيروت، زين العابدين محمد بن أبي بكر الرازي، مخ) 2(
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والفساد لغة البطلان فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل ، وياتي التعبير على معـاني  

ظهر الفسـاد في الـبر ( فهو الجدب او القحط كما في قوله نعالى . بحسب موقعه عدة 

او   )1()ون بعـض اللـذي عملـوا لعلهـم يرجعـوالبحر بما كسبت ايدي الناس ليـديقهم 

او  )2()لا فسـادايريـدون علـوا في الارض و لذين لاا( ان والتجبر كما في قوله تعالى الطغي

 ورسـوله لـلــهلـذين يحـاربون اانمـا جـزاء ا( كما في قوله تعـالى  لـلـهالعصيان لطاعة ا

 فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم مـن خـلاف او الأرضويسعون في 

ونـرى في هـذه الايـة  )3()هـم عـذاب عظـيم الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا لمن ينفوا 

الكريمة تشديد القران الكريم على تحريم الفساد وعلى نحو كلي ، وان لمرتكبيه الخزي 

  .الآخرةفي الحياة الدنيا والعذاب الشديد في 

 : الفساد اصطلاحا أما

دم فيـه هـذا ليس هناك تعريـف محـدد للفسـاد بـالمعنى الـذي يسـتخ

 فلقـد . لكـن هنـاك اتجاهـات مختلفـه تتفـق في كـون الفسـادالمصطلح اليوم

ـوم الفســاد نظــرا لتعــدد الأشــكال  ـد مفهـ ـة لتحديـ ـاريف الراميـ تعــددت التعـ

  المعنيـةوالمظاهر التي يتخذها في مجتمـع مـا، ولم يتفـق الكتـاب والمـنظمات

 

                                                            

  41 الاية – سورة الروم – القران الكريم -) 1(

  83الاية - سورة القصص– القران الكريم -) 2(

  33 الاية – سورة المائدة – القران الكريم -) 3(
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على تعريف شـامل يطـال بمكافحة الفساد على تعريف له، لذلك ليس هناك اجماع   

 .)1(كافة أبعاد الفساد، ويحظى بموافقة كافة الباحثين في الفساد

هو إساءة استعمال السلطة العامة او الوظيفـة العامـة للكسـب  -:الفساد    

       .الخاص 

 ويحدث الفساد عـادة عنـدما يقـوم موظـف بقبـول او طلـب ابتـزاز رشـوة 

 امة طرح لمناقصة عإجراءعقد او لتسهيل 

اسـتغلال الوظيفـة العامـة مـن دون كما يمكن للفساد ان يحدث عن طريـق 

او ) المحسـوبية والمنسـوبية ( منطـق  ضمن الأقارب يناللجوء الى الرشوة وذلك بتعي

                . الدولة مباشرة أموالسرقة 

 الفاسدمفهوم الفساد والفعل 

ة العامـة مـن اجـل يتمثل الفساد في الحياة العامة في استخدام السلط

كسب او ربح شخص او من اجل تحقيق هيبة او مكانـة اجتماعيـه او مـن 

 ما بالطريق التـي يترتـب عليهـا خـرق لجماعة او طبقةاجل تحقيق منفعه 

 وبـذلك يتضـمن  .الفـة التشريـع ومعـايير السـلوك الأخلاقـيالقانون او مخ

 .ه في التعامـل الفساد انتهاك للواجب العام وانحـراف عـن معـايير الاخلاقيـ

  
                                                            

ساد والحكـم الصـالح الف(داود خيرالـلـه، الفساد كظاهرة عالمية واليات ضبطها، دراسة منشورة في ) 1(

، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة )في البلاد العربية

 .414، ص2006، بيروت، 2بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية، ط
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 .ومن ثم يعد هذا السلوك غير مشروع من ناحيه وغير قانوني من ناحيه اخرى  

 ومن صور الفساد الشائعة في الوظائف العامة  الرشوة والاخـتلاس مـن المـال 

 )1(.والتزيف والتزوير في التقارير الرسمية, العام والاحتيال والنصب

  الفساد الإداريتعريف

اطي في الوقت نفسه فقـد يكـون ذلـك مـن خـلال انتشـار مفهوم واسع ومط

ين الأقـارب والأصـدقاء في مناصـب إداريـة لا يـالرشوة أو المحسوبية أو التزوير أو تع

تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو يكون ذلك بعدم مواكبة التطوير وتحجيم إدارات 

اسـتغلال ذلـك في بحجة التوفير مما يعني ثقل كاهل الموظفين في الإدارات الأخـرى و

 .الرشوة 

 مفهــوم واســع لا يمكــن ان يحويــه تعريــف واحــد الإداريفالفســاد 

ولذلك ينظر الى الفسـاد مـن خـلال المفهـوم الواسـع وهـو الاخـلال بشرف 

ولان . الوظيفـة ومهنيتهـا وبـالقيم والمعتقــدات التـي يـؤمن بهـا الشــخص 

  الوقوف عليهـاالفساد يعد من الجرائم المجهولة ومن الجرائم التي يصعب

  

                                                            

 مكافحة الفساد لتحسين ادارة الحكـم شـعبة التطـوير الاداري وادارة الحكـم مكتـب السياسـات -) 1(

 35لانمائية المصدر السابق صا
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 ولا يكون مباشرة ولان الفسـاد غالبـا .والاتفاق على هذا الامر عادة يكون حذرا جدا  

. ما يكون عن وسطاء والتلاعب بالمال العام لا يكون مباشرا وانما عن طريـق التبريـر 

 .ولان موضوع الفساد الاداري فهم الى هذه الدرجة واثاره السلبية جسيمة ايضا

بشكل عام له عدة ابعاد وعدة اشـكال وقـد ننظـر اليـه مـن  داريالإوالفساد 

خلال انتشار الرشوة وانتشار المحسوبية واستغلال المركز الوظيفي والتزوير في اوراق 

رسمية سواءا في انتخابات بلدية او التدخل في الانتخابات او غير ذلـك ومـن الفسـاد 

ـة  ـدقاء في مناصــب اداريـ ـارب والاصـ ـين الاقـ ـا تعيـ ـع ايضـ ـب مـ ـوبية لا تتناسـ ومحسـ

والفسـاد . مؤهلاتهم العلمية وان يكون الشـخص غـير مؤهـل لتـولي ذلـك المنصـب 

ولان انتشـار الفسـاد . الاداري منتشر بشكل عام وله علاقـة وطيـدة بالفسـاد المـالي 

 )1(الاداري يؤدي الى انتشار الفساد المالي سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة 

نـا تؤكـد عـلى مخالفـة قواعـد القـانون مـن قبـل تعاريف الفساد هو

الموظفين ووجوب النظر الى الفسـاد مـن خـلال محدداتـه القانونيـة، وهـذا 

 التحديد القانوني للفساد له مزيته وخاصيته الايجابية، بحيث مـن السـهولة

 

                                                            

 24 – جرائم مجهولة تحتاج إلى اجتثاث المنشور في جريدة الرياض يوم الثلاثـاء – الفساد الإداري -) 1(

 55ص .13483/  العدد2005مايو 
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مخـالف للقـانون يشـكل ) تصرف(بمكان تمييز أنماط الفساد عن غيره، فكـل سـلوك   

تعريف الدكتور سالم القحطاني يقول بانه مفهوم واسع جدا حسب  فسادالفنوعا من 

لا يمكن ان يحويـه تعريـف واحـد وهـو الإخـلال بشرف ومهنيـة الوظيفـة وبـالقيم 

والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص وهذا مفهوم العام للفساد الاداري والواقع ينظر 

 الفسـاد الى ان اصـبح اليـوم الى الفساد الاداري من خلال ثلاثة مراحل تطور خلالهـا

 ليس فسادا على مستوى المنطقة وانما على العالم 

التي تطور فبها الفساد هـي عنـدما كانـت هنـاك قـيم وكـان - :المرحلة الاولى

 . الى من كان يخالفها على انه ارتكب جريمة فساد ينظر

 مـن  المرحلـة الـنظم والقـوانين واصـبح ظهر لدينا في هـذه-  :حلة الثانيةالمر

 انه ارتكب جريمة فسـاد اداري الإدارةفي  يخالفها سواء في الاعمال او في الممارسات او

ولم تعد القيم بالنسبة لبعض المهمتين بالنظم والقوانين ذات قيمة كبيرة وانما فقـط . 

 . الإسـلاميةيركزون على مخالفه الانظمة والقوانين وهذا ما نراه فقط في الـدول غـير 

 . تركز على القيم والمعتقدات الإسلامية حيث ان البلاد

  وهــي الخلــط مــا بــين القــيم والمعتقــدات ومــا-:أمــا المرحلــة الثالثــة 

ـين  ـةبـ ـوانينالأنظمـ ـاد  والقـ ـرون ان الفسـ ـت يـ ـالف الإداري حيـ ـة لم يخـ   ولاالأنظمـ
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ن الشـخص عنـدما يـدخل في بيئـة لا وهو عملية مسـتمرة وليسـت منقطعـة القيم  

قدات التي يؤمن بها وعرف كيفيـة تالفساد وانهدمت القيم والمعالفساد فانه يدمن 

 الفساد منهجا  مستمرا لهذا الشـخص ومـن هنـا ننظـر أصبحاختراق النظام وبالتالي 

 الإسـاءةهـو عنـد الـبعض  الإداريوالفسـاد . على انـه مفهـوم واسـعالإداريللفساد 

ص الاسـتخدام اسـتغلالها لاغـراض شخصـية وقـد يسيء الشـخ أولاستخدام السـلطة 

 ويجب ان يكون تعين الموظف لا  ينطلق من مبدا  الوظيفي او الاستغلال السيء لها

او علاقات عائلية وانما يجب ان ينطلق من مبدا التأهيل والخبره  اقليمي اومبدا قبلي

وسير على هذا مبدا وضع الرجل المناسـب في المكـان المناسـب وللاسـف ان الموجـود  

 لديـه خـبرة في يوجـد  حيت يتم تعين من هو غير مؤهـل ولابدأالمالان بعكس هذا 

  )1(.الموقع الذي يتعين

كـل عمـل ( بأنـه الإداريوجاء في تعريف منظمة الشـفافية الدوليـة للفسـاد 

أو  لنفســه ذاتيــةيتضــمن ســوء اســتخدام المنصــب العــام لتحقيــق مصــلحة خاصــة 

 ) .جماعته

                                                            

دائـرة المفـتش /  ساهر عبد الكاظم مهدي الفساد الإداري أسبابه وأثاره واهـم أسـاليب المعالجـة-) 1(

 www.hrdiscussion.comمنشور على الموقع.لتفتيش الإداري قسم ا–العام 

 



 

 24

 ماهية الفساد الإداري والجهود المبذولة في مكافحته: الفصل الأول

ري قـد يعـزى سـبب ذلـك الى وان تعدد التعاريف حـول معنـى الفسـاد الادا

  اختلاف المدارس الفلسفية التـي تناولـت هـذا الموضـوع وقـد يعـود هـذا الاخـتلاف

بسبب اختلاف افكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتـاب والمنظـرين 

الا ان اغلب التعاريف جـاءت متفقـة وبشـكل كبـير عـلى سـوء . والعلماء والباحثين 

 السلبية التـي تتركهـا في كـل مسـتويات الحكومـة ومؤسسـاتها والآثارهذه الظاهرة 

 .  وهياكلها التنظيمية وتعتبر هذه الظاهرة وبائية في معظم دول العالم 

 مفهوم الموظف العام:الثاني المطلب

 مــن خــلال موظفيهــا فهــم أداة الدولــة ألمرفقــيتـمـارس الدولــة نشــاطها      

 بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول  الوظيفة العامةوتحضي, لتحقيق أهدافها 

ًويتحدد دور الموظف العام ضيقا واتساعا حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعيـة ,  ً

لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعـدم اقتصـار دورهـا عـلى حمايـة الأمـن الـداخلي 

د تدخلها وقيامها ببعض الأشغال العامة وازديا, والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد 

في مجالات اقتصـادية واجتماعيـة شـتى ، قـاد بـالضرورة إلى ازديـاد عـدد المـوظفين 

والوقــوف عــلى ماهيــة الفســاد الإداري  . واهــتمام الدولــة بتنظــيم الجهــاز الإداري 

يستدعي   تعريف وتحديد المقصـود بـالموظف العـام وبيـان طبيعـة العلاقـة التـي 

 .تربطه بالإدارة 
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. منظم يحدد المقصود بالموظف العامعظم التشريعات تعريف لم يرد في م     

ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخـرى وإلى صـفة 

 .التجدد المضطرد  للقانون الإداري 

واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديـد معنـي 

 ) 1(.الموظف العام في مجال تطبيقها 

هـذا النظـام " فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفـرنسي عـلى أن   

يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التابعـة لهـا 

والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات 

 )2(" . مة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمصالح والمؤسسات العا

, ويبــدو أن المشرع قــد تــرك أمــر تعريــف الموظــف العــام للفقــه والقضــاء 

ـف هــذا التعريــف في مجــال القــانون الإداري عنــه في المجــالات الأخــرى  ويختلـ

 

                                                            

 دار النهضـة – دراسـات في الوظيفـة العامـة في النظـام الفـرنسي –عبد الحميد كـمال حشـيش .  د-  1

  . 165 ص – 1977 – القاهرة –العربي 

2 - Article (2) Lio no 83 –634 du 13 Jullet 1983 Cod administratif – Dalloz – 1987 – P 

1013.  
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كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قـد   

 )1(. أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري يكون 

 :م في التشريعات والفقه المقارن ونبين فيما يلي مفهوم الموظف العا

 في فرنسـا: أولاً 

لم تعط التشريعات الفرنسية تعريفا محددا للموظـف العـام ، إنمـا اكتفـت  

 الفقـرة بتحديد الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام تلك التشريعـات ، فقـد نصـت

يسرى  " 1946  اكتـوبر19الصـادرفي 2294الأولى من قانون التوظيـف الفـرنسي رقـم 

على الأشخاص الذين يعينون في وظيفة دائمة ويشغلون درجة من دراجات الكادر في 

في  إحـدى الإدارات  الخارجيـة التابعـة  لهـا أوفي  إحدى الإدارات المركزية للدولـة أو

 1959 -2-4في 244/95نص نظام الموظفين الصـادر بـالامروقد  " .المؤسسات القومية 

 والقانون الخاص بحقوق وإلتزامات الموظفين 1946اكتوبر19الذي  حل  محل قانون 

 . على نفس المفهوم 1983 يوليو 13 الصادر في 634رقم 

ويتبين من ذلـك أن المشرع الفـرنسي يطبـق أحكامـه عـلى مـن تتـوافر فـيهم 

 -:الشروط الآتية 

                                                            

 جامعـة القـاهرة – رسالة دكتـوراه – المسؤولية التأديبية للموظف العام –محمد جودت الملط .  د-  1

  .7 ص – 1967 –
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 .ظيفة الدائمة الو .1

 .الخدمة في مرفق إداري عام  .2

 موظفـووبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضـوع لأحكـام الوظيفـة العامـة      

البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع 

 .صناعي أو تجاري 

 المـوظفين Hauriou" هوريو" أما على صعيد الفقه والقضاء فقد عرف الأستاذ  

كل الذين يعينون من قبل السـلطة العامـة تحـت اسـم مـوظفين أو " العامين بأنهم 

مستخدمين أو عاملين أو مساعدي عاملين يشغلون وظيفة في الكوادر الدائمـة لمرفـق 

 ) 1(" .عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى 

هم في إدارة مرفـق كل شـخص يسـا"   بأنه Debeyreوديبير ,Duezوعرفه دويز  

عام يدار بالاستغلال المباشر من قبل الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخله في 

 " . نطاق كادر إداري منظم 

كـل شـخص يعهـد إليـه " وقضى مجلس الدولة الفرنسي بـأن الموظـف هـو  

واشـترط المجلـس أن يكـون , " بوظيفة دائمة في الملاك وتكون في خدمة مرفـق عـام 

 )2(.ًفق العام إداريا المر

                                                            

 68ص .2010دهوك ,مطبعة جامعة دهوك, القانون الاداري , -مازن ليلو راضي.نقلا عن د) 1(

  69ص ,المصدر نفسه ) . 2(
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أما المرافق الصناعية والتجارية فقد فرق فيها بين شاغلي الوظـائف الإداريـة  

  واعتبر العاملين في النـوع الأول مـن الوظـائف Subalterneوالوظائف الأقل أهمية 

موظفين عامين أما الوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخاص وعـزى المجلـس هـذه 

 . ًغلي وظائف المحاسبة والإدارة أكثر ارتباطا بالمرفق العام التفرقة إلى أن شا

 في مصر : ًثانيا 

اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون  

 .للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين 

 بشـأن نظـام 1951 لسـنة 210فقد نصـت المـادة الأولى مـن القـانون رقـم  

تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء " موظفي الدولة بأنه 

 " .كانون مثبتين أم غير مثبتين 

ًويعتــبر موظفــا في تطبيــق أحكــام هــذا القــانون كــل مــن يعــين في إحــدى  

مجلـس الوظائف الداخلة في الهيئة بمقـتضى مرسـوم أو أمـر جمهـوري أو قـرار مـن 

 .ًالوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانونا 

يعتبر "  فقد ورد في المادة الثانية منه 1964 لسنة 46أما في ظل القانون رقم  

عاملاً في تطبيق أحكام هذا القـانون كـل مـن يعـين في إحـدى الوظـائف الدائمـة أو 

 " .المؤقتة بقرار من السلطة المختصة 
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بيـنما , نون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمـة والمؤقتـة وفي هذا القا 

يعتـبر  " 1971 لسـنة 58ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقـم 

عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينـة بموازنـة 

 للمتمتعـين بالجنسـية المصريـة أو كل وحـده ويكـون التعيـين في الوظـائف المؤقتـة

ًالأجانب وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعـاة الأحكـام الخاصـة 

 " . بتوظيف الأجانب 

ً فقـد جـاء أكـثر إيجـازا ولم يتطـرق 1978 لسـنة 47أما القانون الحالي رقم  

قـرة الأخـيرة مـن إذ نصـت الف, للوظائف الدائمـة والمؤقتـة ولا إلى تعيـين الأجانـب 

كل من يعين , يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون " المادة الأولى منه على أنه 

وفي مكان آخر في المادة نفسها نـص " . في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة 

 الحكومة ومصـالحها والأجهـزة التـي بوزاراتعلى سريان هذا القانون على العاملين 

والعاملين بالهيئـات العامـة فـيما لم , ووحدات الحكم المحلي ,  خاصة بهالها موازنة

بينما ذهب غالبية الفقهـاء المصريـين إلى تعريـف  .تنص عليه اللوائح الخاصة   بها 

كـل شـخص يعهـد إليـه بعمـل دائـم في خدمـة أحـد المرافـق " الموظف العام بأنه 

ـة أو أحــد أشــخاص القــ ـولي إدارتهــا ، الدولـ ـة أوالعامــة يتـ  انون العــام الإقليميـ
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ًالمرفقية ، وذلك بتولي منصبا دائما يدخل    ) 1(." في نطاق التنظيم الإداري للمرفقً

ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عـنصرين في المرفـق  

 :العام هما 

 .العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام  .1

 .غير عارض أن يقوم بعمل منتظم 

 في العراق: ثالثا 

على عكس أغلب التشريعات نجد أن المشرع العراقي قـد درج عـلى تعريـف 

الموظف العام في صلب قوانين الخدمة المدنية وقوانين انضباط موظفي الدولة ، فقد 

 المعـدل 1991 لسنة 14عرفه في المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

 " .أو الجهة غير المرتبطة بوزارة  إليه وظيفة داخل ملاك الوزارةكل شخص عهدت " 

 : نرى انه يلزم للتمتع بصفة الموظف العام ما يليأنناغير 

  يشــترط لإضــفاء صــفة الموظــف العــام أن:أن يعهــد إليــه بعمــل دائــم . 1 

 وبـذلك لا يعـد, يشغل العامل وظيفـة دائمـة داخلـة في نظـام المرفـق العـام 

 

                                                            

 .310-309 ص -1985– 1984 – القاهرة –سيط في القانون العام  الو–محمد أنس قاسم جعفر . د) 1(
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 .نونيون موظفين بصورة مؤقتة أو موسمية كالخبراء والمشاورين القا العاملون

ومن متممات العمل الدائم أن تكون الوظيفة داخله ضمن المـلاك الـدائم     

 .في الوحدة  الإدارية 

ومن الواجب عـدم الخلـط بـين الموظـف الـذي يعمـل بعقـد مؤقـت في       

ًن شـاغل الوظيفـة الأولى يعـد موظفـا وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة أو الموسمية لأ

 .ًعاما ولو أمكن فصله بانتهاء مدة العقد 

ًأما الثانية فلا يعد شاغلها موظفا عاما تغليبا للطبيعة اللائحية لعلاقة شاغل   ً ً

 .الوظيفة الدائمة بالإدارة على العلاقة التعاقدية 

شـخاص القـانون  أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تـديره الدولـة أو أحـد أ-2

 :العام 

ًلا يكفي لاعتبار الشخص موظفا عاما أن يعمل في وظيفـة دائمـة إنمـا يلـزم أن  ً

:  وللمرفـق العـام معنيـان Le Service Publicيكون عمله هذا في خدمة مرفق عـام 

المعنى العضوي ويفيد المنظمة التـي تعمـل عـلى أداء الخـدمات وإشـباع الحاجـات 

 .عريف بالإدارة أو الجهاز الإداريتالعامة ، ويتعلق هذا ال
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أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشـاط الصـادر عـن الإدارة 

 )1(.ع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولةبهدف إشباع حاجات عامة والذي يخض

وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثـم      

 .  المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي جمعا بين

ويشــترط لاكتســاب صــفة الموظــف العــام أن تــدير الدولــة أو أحــد أشــخاص 

وبـذلك لا يعـد الموظفـون في المرافـق التـي . القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة 

الشركات والمنشآت التي وكذلك العاملون في . تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين 

 .لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة 

 : أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة -3

الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من 

 )2( .السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين 

                                                            

 : ينظر -)  1(

  .89 ص – 1958 – الجزء الأول – القانون الإداري المصري والمقارن –محمد فؤاد مهنا . د 

  .80 ص – 1973 – مصر – مبادئ القانون الإداري –ثروت بدوي . د 

  .245 ص – 1958 – القاهرة –ة  نظرية المرافق العام–عثمان خليل عثمان . د  

  70ص,المصدر السابق , مازن ليلو .د: ينظر -) 2(
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ًفلا يعد موظفا عاما من يستولي على الوظيفـة دون قـرار بـالتعيين كـالموظف  ً

ًكما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشـح معينـا .الفعلي 

 . في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين ممن يملكه قانونا
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 المبحث الثاني

 الإداري الفساد أسباب

 و آلياته وآثاره الانتشارية ومضـاعفاته التـي تـؤثر في أسبابهد له  ان الفسا    

نظـام (نسيج المجتمعات وسلوكيات الافـراد وطريقـة أداء الاقتصـاد، وتعيـد صـياغة 

نشـوء وانتشـار واسـتفحال  وفي هذا الجـزء مـن الدراسـة نتنـاول اسـباب . )1() القيم

 :  في العراقكظاهرةالفساد 

 الإداري الفساد  نشوءأسباب:المطلب الأول

عند البحث في ظاهرة الفساد الاداري في العراق نرى ان هذه الظاهرة ظهرت 

مند نشوء الدولة في العشرينات من القرن الماضي غير ان حجم هذه الظاهرة اختلف 

من مرحلة الى اخرى خلال فترة نشوئها ومن نظام الى اخر لذا هي ظاهرة قديمة ولم 

ويعزى سبب نشوء هذه . ام ودخول المحتلين الى العراق تكن وليدة بعد سقوط النظ

  -:الظاهرة الى عدة عوامل 

                                                            

الفساد والحكـم الصـالح في الـبلاد (محمود عبد الفضيل، مفهوم الفساد ومعاييره، بحث منشور في ) 1(

، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة بالتعـاون )العربية

 .79، ص2006، بيروت، 2عهد السويدي بالاسكندرية، طمع الم



 

 35

 ماهية الفساد الإداري والجهود المبذولة في مكافحته: الفصل الأول

 وفساد اخلاقه وقيمه )1(سوء التنشئة الاجتماعية للموظف او المسؤول الاداري .1

الاجتماعية بشكل عام ثم الى خطـا المسـؤول الاداري الاعـلى في تعيـين هـؤلاء 

تخاذ القرار وكذلك يعـود ايضـا الى الموظفين او تنصيبهم في موقع المسؤولية وا

حتـى ( ظاهرة وضع الشخص الغير المناسب في موقع المسؤولية واتخاذ القرار 

فان ذلك انعكـس سـلبيا ) مع توفر الشروط العامة للوظيفة في هذا الشخص 

على الاداء الوظيفي لجميع المناصب الادارية في الدولة العراقية واضر بسمعة 

هـذا الاداء البـايس كـان بالنتيجـة مضرا بمصـالح الدولـة الدولة وهيبتهـا وان 

 )2( .والمواطنين معا 

ـا مــا يشــعر  .2 غيــاب العدالــة الاجتماعيــة بــين المــوظفين في العــراق فغالبـ

الموظف والمسؤول الاداري ان حقوقه مغبونه وان المردود المـالي او الاجـر 

لتـي الذي يحصل عليـه مـن اداءه للوظيفـة اقـل بكثـير مـن الواجبـات ا

 يؤديهـا او انهــا اقــل بكثــير مــن المــردودات التــي يحصــل عليهــا موظــف

 

                                                            

 منشور في الموقع. منتديات غرب الفراتمنشور في  بقلم عمر الجابري / الفساد الإداري في العراق) 1( 

www.3lforat.com 

 www.hrdiscussion.comمنشور على الموقع .    ساهر عبد الكاظم مهدي المصدر السابق-) 2(
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اخر لذا فان الكثير من الموظفين يسـعى الى تحقيـق هـذا التـوازن بنفسـه مـن 

 . خلال الفساد الاداري 

المادي والمشاكل التي تواجه الموظف العام مقابل قوة القـيم الاجتماعيـة العوز  .1

 التـي لديـه تجـاه أي مسـتوى الحسـنة. لى بهـا  التـي يـتح والدينيـةوالأخلاقية

 . المكاسب التي تعرض عليه لقاء مخالفة واجبات الوظيفة العامة 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظـروف التـي مـرت بهـا العـراق  .2

والحروب التي حدثت في العـراق وافرازاتهـا واخـتلاف الانظمـة التـي حكمـت 

 .البلاد 

تراكية والمركزية وبين الرسمالية واقتصاد السـوق الحـر كلهـا ادت بين النظم الاش .3

الى ظهور الفوارق الطبقية بين افراد الشعب والى انخفاض مستوى الدخل العام 

للموظف وللفرد العراقي على حد سواء كـما ادت الى انعكاسـات واثـار سـلبية 

لاء لهـذه على نفسية الموظف وظهور شعور عام لدى الشعب العراقي بعدم الو

الحكومات والانظمة السابقة بـل عـدم الـولاء للدولـة العراقيـة لاقتنـاع اغلـب 

مكونات الشعب ان هـذه الحكومـات لا تمـثلهم ولا تخـدم مصـالحهم وبالتـالي 

 . ادت الى ظهور قيم ومبادي واعراف منحرفة 
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التغيــيرات والتطــورات التــي شــهدتها الانظمــة الاقتصــادية في العــالم وظهــور   .4

اهيم وشـعارات جديـدة كحريـة التجـارة واقتصـاد السـوق الحـر والانفتـاح مف

والتحول السريع من الانظمة القديمة الى هذه الانظمة والمفاهيم الجديدة دون 

وجود ركايز قوية يستند عليها ادى الى تهيئـة جديـدة ومنـاخ مناسـب للفسـاد 

ة مـن النظـام الاداري كما حصل في دول الاتحاد السوفيتي حينما تحـول مبـاشر

الاشتراكي المركزي الى نظام السوق الحر والانفتـاح دون ان تكـون لهـذا الانفتـاح 

   . ركايز اقتصادية واجتماعية وانظمة قانونية تتناسب مع هذا التحول المفاجيء 

فقد اكد قسم مـن منظـري وبـاحثي علـم الادارة والسـلوك التنظيمـي عـلى  

 )1(وقسمتها الى وجود ثلاث فئات حددت هذه الاسباب 

 :حسب راي الفئة الاولى  -  أ

 .اسباب حضرية .1

 . اسباب سياسية  .2

 :حسب راي الفئة الثانية  -ب

 .اسباب هيكلية  .1

                                                            

  أسباب نشوء الفساد الإداري في العراق بحث منشـور عـلى الموقـع -ضياء كاظم الكناني   القاضي -) 1(

www.airssforum.com 
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 . اسباب قيمية  .2

 . اسباب اقتصادية  .3

 : حسب راي الفئة الثالثة -ج

 .أسباب بايولوجية وفزيولوجية  .1

 .أسباب اجتماعية .2

 . أسباب مركبة  .3

                  :       راي الفئة الاولى بخصوص اسباب الفساد الاداريوفيما يلي نوضح اراء كل فئة .1

وتعني ان سبب بروز ظاهرة الفساد الاداري هو وجـود فجـوة :  الحضريةالأسباب -أ

لرسـمية كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع وبين قيم وقواعد العمل ا

المطبقة في اجهزة الدولة لـذلك سـتكون هنـاك حـالات مخالفـة لقـيم وقواعـد 

العمل الرسمية تعد استجابة طبيعية للـنظم القيمـي الـحضري كـما انهـا تبـدو 

 . تحركا طبيعيا لتقليص الفجوة بين قيم المجتمع وقيم قواعد العمل الرسمية 

 الغـير الرسـمية عـلى القـرارات ان محدودية قنـوات الثـاتير:  الاسباب السياسية -ب

الادارية اضافة الى ضعف العلاقـة مـا بـين الادارة والجمهـور وانتشـار الـولاءات 

 .كل هذه الحالات من شأنها ان تؤدي الى بروز الفساد الاداري . الجزئية 
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 : ما راي الفئة الثانية بخصوص اسباب الفساد الاداري ا

يـة الى وجـود هياكـل قديمـة للاجهـزة وتعـزى الاسـباب الهيكل: اسباب هيكليـة  .1

, الادارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الافراد 

وهذا له اثره الكبير في دفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحـت سـتار 

بغية تجاوز محدوديات الهياكل القديمة ومـا ينشـأ عنهـا مـن   )1(الفساد الاداري

 . كل تتعلق بالاجراءات وتضخم الاجهزة الادارية المركزية مشا

ان الفساد الاداري يحدث نتيجة لانهيار النظام القيمي للفـرد او : اسباب قيمية  .2

 .المجموعة 

لعل من اهم هذه الاسباب هو عدم العدالة في توزيع الـثروة : اسباب اقتصادية  .3

 . ء كبير واخرى محرومة في المجتمع والذي من شانه ان يولد فئات ذات ثرا

 :واما راي الفئة الثالثة بخصوص اسباب الفساد الاداري 

وهـي جميـع الاسـباب التـي دافعهـا : اسباب بايولوجية وفزيولوجيـة  . 1

 الاولي والاســاسي هــو مــا اكتســبه الفــرد عــن طريــق الوراثــة وكــل مــا

 

                                                            

 www.hrdiscussion.comور على الموقع ساهر عبدالكاظم مهدي المصدر السابق منش)1(
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يتعلق بالخلفية السـابقة مـن حياتـه ومـا تركتـه مـن اثـار عـلى سـلوكياته 

 . وتصرفاته 

وهي جميع الاسباب التي تنشأ نتيجـة للثـاتيرات البيئيـة : اسباب اجتماعية  .2

 .والاجتماعية

وهي جميع الاسباب التـي تظهـر نتيجـة لتفاعـل المجمـوعتين : اسباب مركبة 

 ويمكن اجمال مجموعة من الاسباب العامـة لهـذه الظـاهرة .السابقتين من الاسباب 

  -:وهي 

وســيادة القــيم , هــل ونقــص المعرفــة بــالحقوق الفرديــة انتشــار الفقــر والج -

 . التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة 

ـة  - ـلطات الثلاثـ ـين السـ ـوازن بـ ـل المتـ ـدا الفصـ ـزام بمبـ ـدم الالتـ ـة ( عـ التنفيذيـ

في النظام السياسي وطغيـان السـلطة التنفيذيـة عـلى ) والتشريعية والقضائية 

كـما ان , ؤدي الى الاخلال بمبدا الرقابـة المتبادلـة السلطة التشريعية وهو ما ي

ضعف جهاز القضائي وغيـاب اسـتقلاليته ونزاهتـه يعتـبر سـببا مشـجعا عـلى 

 . الفساد 

 .ضعف اجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها  -

تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشـهد  -

ادية واجتماعيـة ويسـاعد عـلى ذلـك حداثـة او تحولات سياسية واقتص

ـة ـوفر بيئـ ـي تـ ـاء المؤســسي والاطــار القــانوني التـ  عــدم اكــتمال البنـ
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مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهـاز الرقـابي عـلى الوظـائف العامـة في 

 . هذه المراحل 

 . ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين  -

 العمـل والاجـراءات المكتوبـة ومـدونات السـلوك للمـوظفين في غياب قواعـد -

 . قطاعات العمل العام والخاص وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد 

غياب حرية الاعلام وعدم السـماح لهـا او للمـواطنين للوصـول الى المعلومـات  -

اعـمال والسجلات العامة مما يحـول دون ممارسـتهم ولـدورهم الرقـابي عـلى 

 .)1(ت والمؤسسات العامةالوزارا

ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الاداء  -

 . الحكومي او عدم تمتعها بالحيادية في عملها 

 الاســباب الخارجيــة للفســاد وهــي تنــتج عــن وجــود مصــالح وعلاقــات -

ـاء خــارجيين او منتجــين مــن دول اخــرى  ـة مــع شركـ  واســتخدام, تجاريـ

 

                                                            

 باحـث قـانوني منشـور في موقـع -الكنـاني ضـياء كـاظم/أسـباب نشـوء الفسـاد الإداري في العـراق) 1(

ـر ـد العـ ـديات المعهـ ـتراتيجيةمنتـ ـات الإسـ ـوث والدراسـ ـة » بي للبحـ ـة المتخصصـ ـوث  » الواحـ البحـ

    »الدراسات القانونية » والدراسات
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غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكـارات وسائل 

 . داخل الدولة 

  انتشار الفساد في العراقأسباب:المطلب الثاني

العـراق في الوقـت  يمكن أن نلخـص أهـم أسـباب انتشـار الفسـاد الإداري في 

 :الحاضر بما يلي

 وضـع الرجـل أي عـدم:  للمناصـب والمسـؤوليات العامـة الأشخاصء اختيار وس .1

المناسب في المكان المناسب ولعل من اسباب ذلك عدم وجود اليات ذلك منظمة 

ناهيـك , ودقيقة تحدد مواصفات الشخص المتقدم لشـغل المنصـب او الوظيفـة

عن الاسباب الاخرى التي تبوىء الشخص غير الكفء لمنصـب عـام يـتحكم فيـه 

 . وسياسيةبمصاير الناس لا لاستحقاق بل لاعتبارات اجتماعية 

وابرز الاسـباب الداعيـة : التوسع الكمي في التعيين دون الاهتمام بالكيف النوع  .2

هو الرغبة في تشغيل اكبر عدد ) اذا احسنا الظن بالفاعلين السياسيين ( الى ذلك 

هذه الخطوة على الاقتصاد دون دراسة حقيقية لخطر , من العاطلين عن العمل 

 . تهميش الكفاءات يقابلها اهمال وتغيب والوطني

: عدم وجود نظام رادع لمحاسبة المفسدين وضعف اجهـزة الدولـة الرقابيـة . 3

 مـن امـن( وقـد قيـل سـابقا . بل التهـاون مـع المقصريـن والتسـتر علـيهم 
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لذا يشعر الفاسد ان لا محاسبة تنتظره لا رقيب يردعـه ) . العقاب اساء الاداب 

اقصى العقوبة هي الطرد من الوظيفة وفي احيان كثيرة تكون . في غياب الضمير 

بعض ان يكون سرق او اختلاس ما يكفيـه ويكفـي ذريتـه مـن امـوال الشـعب 

ويهــرب الى احــدى دول المنطقــة ليعــيش في شــقته الفــاخرة قبــل ان يحــال الى 

هذا اذا لم يستطع زملاؤه الاخـرون تزويـر الاوراق وعرقلـة الاجـراءات . القضاء 

 . وايقافها 

 )1(كون الدولة العراقية فتيـه: لبناء المؤسسي واطار القانوني للدولة عدم اكتمال ا . 4

, فهي في حال انتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى تختلـف كليـا عـن سـابقتها , 

وهذا من شانه ان يترك الكثير من الثغرات امـام ضـعاف النفـوس ولا سـيما ان 

ضـع مرتبكـا والدولـة المراحل الانتقالية تغري النفوس المريضة بالفساد كون الو

والفرصة ,  كثر وأعداؤهافي طور البناء ما زالت غير قوية ولم تحكم قبضتها بعد 

 قضـاءقصيرة تمر مر السـحاب وعـلى الفاسـد ان ينتهزهـا ويشـبع نهئـه قبـل ان

تـردي الخـدمات وقلـة المؤسسـات والمرافـق شهر عسله وخروجه من المنصـب 

  والتـي تسـبب اسـتياءالأشـياء أكـثروهـذا مـن : العامة التـي تخـدم المـواطنين 

 

                                                            

احمـد عبـد الـخضر / بقلـم مفهومـه واسـبابه وصـوره وعلاجـه/ ي والمالي في العراق الفساد الإدار )1( 

موقـع لكـل / عطـا الـلــه منتـدى الـدكتورة شـيماء منشـور في موقـع بكالوريوس قـانون - جاسم

 .القانونيين
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ولا تشـعره , فالمواطن الـذي يـرى انـه لا ينـال اسـتحقاقاته , المواطنين بصورة عامة 

بغـض (  سيلجا الى ايـة وسـيلة ممكنـة , الدولة بانها مهمته به وتقدم الخدمات له 

في ســبيل اســترجاع حقــه المغتصــب مــن قبــل المســؤولين ) النظــر عــن مشروعيتهــا 

مـر بـبعض المـواطنين الى بـل وصـل الا, فما يهمه هو حصوله على حقـه  , الفاسدين

 . الممتلكات العامة تخريب وإتلاف

وانما يرها ملكا لشـخص المسـؤول , لانه يشعر بانها ليست له ولا للاخرين     

الفاسد مادام محروما من خدماتها فيظن المواطن البسيط انه بذلك يغيظ المسـؤول 

 . ه قيحا الفاسد سيملاء قلب

اذا كانت الخمر ام الخبائـت : )1(المحاصصة الطائفية والحزبية والعرقية  .1

مما اوصـل . فان المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية هي ام الفساد 

الكثير من الاشخاص غير الاكفاء الى المناصـب العامـة لانهـم مـن حـزب 

صــلحة عــلى حســاب الم. المســؤول الفــلاني او مــن طائفتــه او قوميتــه 

وبالتاكيد ان المسؤول الحكومي سيحاول قـدر الامكـان . الوطنية العليا 

 حتـى لا, الدفاع والتستر على الفاسدين من حزبه او طائفته او قوميته 

  

                                                            

الحـوار  منشـور في موقـع سـليم محسـن نجـم العبـوده/ ب وحلـولالفساد الإداري في العراق أسبا) 1(

 www.ahewar.org .الإدارة و الاقتصاد: المحور 2008/ 26/11 في 2477:  العدد-المتمدن 

 



 

 45

 ماهية الفساد الإداري والجهود المبذولة في مكافحته: الفصل الأول

 . قضاض عليه والتنكيل به وبمرجعيتهيمنح فرصة للاخرين من الاخوة الاعداء للان

لضيقة كالعشائرية والمناطقية وطغيان الولاءات الاخرى ا: ضعف الولاء الوطني  .2

والمذهبية والعرقية مما ادى الى ضعف دور المواطن في مكافحة ظاهرة الفسـاد 

ومن الواضح لدى الفرد العراقي ان كثيرا من المؤسسـات . التي تصادر المصلحة 

والمرافق الحكومية تكاد تكـون مغلقـة لحـزب مـا او طائفـة معينـة او قوميـة 

 المهـم هـو الحلقـة الضـيقة التـي ينتمـي اليهـا الموظـف وبالتـالي فـان, بعينها 

والسعي الى تحقيق مصالحها وتبينها والدفاع عنهـا بغـض النظـر عـن المصـلحة 

 . الوطنية العليا 

وتـوفيره الغطـاء , فان سيطرته على مقاليـد الامـور في البلـد : الاحتلال الاجنبي  .3

الى استقواء كثير ممـن ادى . الامني لبعض الشخصيات الفاسدة المحسوبة عليه 

شغلوا المناصب العامة بقوات الاحتلال ولا سيما من يحملون جنسيات مزدوجة 

فضـلا . يتولى المنصب بالجنسية العراقية ويسرق او يختلس بالجنسـية الاخـرى 

 . عن دور المباشر لهذه القوات بالدعوة الى ممارسة الفساد وتسييب المال العام 

بسـبب البحـث عـن حلـول :  الموارد البشرية التخطيط السيء لاستثمار .4

 انية لمشكلات مستمرة دون التفكير بالمستقبل القريب والبعيـد وعـدم
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الاستعانة بالكفاءات العلمية والخبرات الفنية لجملة من الاسـباب واكثرهـا ورد 

 . ذكره انفا 

وهـما وجهـان لعملـة واحـدة ولعـل اكـثر المشـكلات التـي : الفساد والارهاب   .5

اجه الشعب العراقـي اليـوم هـو الارهـاب الـداخلي والخـارجي الـذي يفتـك تو

بالعراقيين الامينين كل يوم ويقتـل نسـاءه ورجالـه ويسرق البسـمة مـن وجـوه 

اطفاله وان الفساد تنخر بكيان الدولـة مـن سرقـة وهـدر المـال العـام والقيـام 

ـاجر بــثروات . بتهريــب ثــروات البلــد الى خــارج الحــدود  وامــوال فالفســاد يتـ

وكلاهما هدفه واحد هـو . العراقيين والارهاب يتاجر بدماء العراقيين وارواحهم 

لـذا . والضحية شعب العراق المظلوم . ضرب العراق شعبا وكيانا وتدمير ثرواته 

تقع على الحكومة العراقية مسؤولية كبيرة لاجثتات هذا السرطان وسـن قـانون 

 . وقت وتفعيله في جميع دوائر الدولةمكافحة الفساد الاداري والمالي باسرع

مما يزيد عن نسبة دخل المفسد : الكسب غير المشروع او الكسب بدون وجه   .6

الى مستوى الغنى الى مستوى الغنى الفاحش وبالمقابل يكون عاجزا عن تقـديم 

تفسيرا قانونيا ومنطقيا بالنسبة لموظفي الدولة لجميع المراحل والدرجات انتهاء 

 .بالوزراء
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اساءة استخدام الموظف العام لمهام منصبه وحصوله الفعلي على امتياز او مزيه  .7

 . معينه دون استحقاق 

ـال  .8 ـام بافعـ ـا نظــير قيـ ـازات بموجبهـ ـنح الامتيـ ـالنفوذ والســلطة ومـ ـاجرة بـ المتـ

  )1(.الاختلاس والتزوير والسرقة 

 مراعـاة تقاضي المبالغ من المتقدمين الراغبين بالتعيين بالوظـائف العامـة دون .9

وهذه الجريمة اصبحت متفشية جدا وذلك بسـبب تعـدد : القواعد القانونية 

الجهات التي لها سلطة متنفذة كالوزراء والمدراء بـانتمائهم وبهـذه لا يكمـن 

  )2(.القضاء على هذه الظاهرة الا بتشكيل مجلس الخدمة العامة 

في مؤسسـات عن طريـق لجـان المشـتريات ) : نهب وسلب(اهدار المال العام  .10

 . الدولة لوجود ثغرات واختراقات فاضحة بغياب الرقابة القانونية 

بعض النصوص المطبقة حاليا في القانون العراقي مازالت تشكل غطـاءا  . 11

ـادة  ـما نصــت المـ ـا للمفســدين كـ ـانون اصــول ) و/136( واقيـ ـن قـ مـ

  فبما عدا المخالفات الجزائيـة1971 لسنة 23المحاكمات الجزئية المرقم 

 

                                                            

 .   المصدر نفسه-) 1(

  المصدر السابق–الفساد وأثاره وأسبابه في العراق -  ضياء كاظم الكناني -) 2(
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 المعدل والبيانـات الصـادرة 1971 لسنة 48عاقب عليها من قانون المرور رقم الم

لا يجوز احالة الموظـف المـتهم الى المحاكمـة في جريمـة ارتكبـت اثنـاء (بموجبه 

تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التـابع لـه مـع مراعـاة مـا 

 ) .تنص عليه القوانين الاخرى

الامني وغياب سلطة القـانون في الدولـة بعـد سـقوط النظـام في حالة الفلتان   - ب

 ولفترة طويلة تجاوزات الاربعة اشهر لحين انشاء مجلس الحكم وما 9/4/2003

رافق هذه الفترة من عمليات السلب والنهب لمؤسسات الدولـة ووزاراتهـا ومـا 

ائق رافقها من عمليات حرق وتدمير للبنـى التحتيـة للبلـد واتـلاف جميـع الوثـ

والمستندات والمستمسكات والاضابير والسـجلات والاوليـات الخاصـة بمعـاملات 

الدولة وتعاملاتها والعقـود والمقـاولات والمناقصـات وغيرهـا اضـافة الى فقـدان 

الاختام والنماذج المستعملة في المعاملات والتي ادت بالتـالي الى ضـياع وفقـدان 

القطاع الخاص و الشركـات ومـن ثـم حقوق الدولة واستحقاقاتها تجاه الافراد و

 . ق والتزامات ضد الدولة ومؤسساتهاتزوير الوثائق والمستندات التي رتبت حقو

حل جميع الاجهزة الامنية وغيرها من الاجهزة الرقابية ودوائر التفتـيش وعـدم  - ت

 ومـن هـذه 9/4/2003تشكيل اجهزة بديلة تحل محلهـا حيـث ان الحـل بعـد 

 . يق والمحاسبة والتفتيش الاجهزة الرقابة والتدق
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اعادة تشكيل الاجهزة الامنية والتنفيذيـة بشـكل خـاطيء ومخـالف لضـوابط   - ث

 .وشروط التي يجب توافرها فيمن يتولى الوظيفة العامة 

قيام بعض الموظفين الفاسدين استغلال الحصانة القانونية التي يتمتعون بهـا او  - ج

لديني للكتل والجهات التي ينتمـون الثقل السياسي او الحزبي او الاجتماعي او ا

 .اليها

استغلال الظرف الامني الصعب الذي يمر فيه العراق لتحقيق مصـالح شخصـية  - ح

أي الغـرض ( من خـلال تعيـين حمايـات وهميـة او صرف مبـالغ لهـذا الغـرض 

كما استغل بعضـهم . حتى وصل حمايات بعد المسؤولين الى عدة الاف ) الامني 

 . وظائف ادارية رفيعة بحجة انه لايثق في الموظفين الغرباء الى تعيين اقاربه في 

بعــد تشــكيل مجلــس الحكــم اصــبحت الــوزارات ومؤسســاتها تــدار مــن قبــل  - خ

مستشارين عسكريين للقوات متعددة الجنسيات وهؤلاء لا يتمتعون بالكفـاءة 

 . وكان واجبهم هو فقط حماية مصالح دولهم وليس حماية مصالح العراق 

موال المخصصة لاعمار العراق والمعونات والمسـاعدات التـي قـدمت استغلال الا - د

من الدول من خلال الاعلان عن انشاء المشاريع الوهميـة خلافـا للغـرض الـذي 

 .خصصت له 
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دخول الشركات الاجنبية والمحلية للعمـل في العـراق دون ان يكـون لهـا قـانون  - ذ

 اجـراءات قانونيـة او اضـافة الى كونهـا تتمتـع بالحصـانة مـن أي. ينظم عملها 

كمركية او ضريبية يمكن ان تتخـذ بحقهـا بموجـب قـوانين خاصـة صـدرت مـن 

 . المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 

غياب الشفافية في المعـاملات والتعـاملات التجاريـة والماليـة والاداريـة وجميـع  - ر

 الدولـة التعاملات التـي تتعلـق باقتصـاد البلـد والتـي تقـوم باجراءهـا وزارات

ومؤسساتها الاخرى وعدم خضوعها للرقابة الرسمية والشعبية ورقابة مـنظمات 

 المجتمع المدني 

ـنظم  - ز تــفشي ظــاهرة الفــوضى الاداريــة وســوء التخطــيط والتــارجح في تبنــي الـ

الاقتصادية بين النظم الاشتراكية المركزية وبين النظم الرسمالية واقتصاد السـوق 

ضى الاداريـة ويضـمحل مـع ي يزدهـر في ظـل الفـوالحر حيث ان الفساد الادار

 )1(.الاستقرار

  الإداري استفحال ظاهرة الفساد أسباب :المطلب الثالث

  9/4/2003في العراق بعد 

 9/4/2003 وغيــاب ســلطة القــانون والدولــة بعــد الأمنــي الفلتــاتحالــة  .1

  لحـين انشـاء مجلـس الحكـم حيـثأشـهر الأربعةولفترة طويلة تجاوزت 

                                                            

 .  المصدر السابق نفسه -) 1(
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 الفترة عمليات السلب والنهب لمؤسسات الدولة ووزاراتها وما رافقها رافق هذه

 )1( .من عمليات حرق وتدمير للبنى التحتية للبلاد 

حل جميع الاجهزة الامنية وغيرها من الاجهزة الرقابية ودوائر التفتـيش وعـدم  .2

تشكيل اجهزة بديلة تحل محلها في الرقابة والتدقيق والمحاسبة والتفتـيش كـان 

 .  اثر سيء في شيوع الفساد الاداري له

 هيئة النزاهة بعد مرور وقت طويل وبكادر جديد وامكانات بسيطة إنشاءوان  .3

بـدون مسـاندة اجهـزه اخـرى . فانها لا يمكن ان تغطي حجـم الفسـاد الاداري 

لتتولى الرقابة والتدقيق والمحاسبة والتفتيش ومـن ثـم يـتم التحقيـق والاحالـة 

لاجهزة المفتشيات العامة في الوزارات ودوائر الدولة الاخـرى للقضاء ومن هذه ا

 .وديوان الرقابة المالية 

اعادة تشكيل الاجهزة الامنية والتنفيذيـة بشـكل خـاطىء ومخـالف للضـوابط  .4

والتـي تكـون في . والشروط التي يجب توافرها في مـن يتـولى الوظيفـة العامـة 

نـاصر الفاسـدة والسـيئة في مراكـز مقدمتها النزاهة والكفاءة والخبرة ودمج الع

ل ظاهرة القرار والمسؤولية في دوائر الدولة ومؤسساتها المدنية والامنية واستغلا

 .فقدان الاوليات والتزوير

                                                            

  المصدر السابق–الفساد وأثاره وأسبابه في العراق -  ضياء كاظم الكناني -) 1(
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اضافة الى استغلال موضوع الفصل السياسي اسوء اسـتغلال حيـث اعيـد كثـير 

ة انهـم مـن من الموظفين المفصـولين لاسـباب وظيفيـة واخلاقيـة الى الوظيفـة بحجـ

المفصولين السياسيين وصارت ظاهرة سباق بـين الكتـل السياسـية باعـادة اكـبر عـدد 

 .  ممكن من المفصولين بحجة انهم مفصولين لاسباب سياسية من قبل النظام السابق

قيام بعض الموظفين الفاسدين باستغلال الحصانة القانونية التي يتمتعون بهـا  .5

 الاجتماعي او الديني او الكتل او الجهات التي او الثقل السياسي او الحزبي او

ينتمون اليها او الحماية التي توفرها لهم القوات متعـددة الجنسـيات للقيـام 

 .بالكثير من اعمال الفساد الاداري وهدر المال العام واستغل الوظيفة العامة 

استغلال الظرف الامني الصعب الذي يمر فيه العراق لتحقيق مصالح شخصية  .6

أي (  خلال وهمية تعيـين حمايـات وهميـة او صرف مبـالغ لهـذا الغـرض من

وصل حماية بعض المسؤولين الى اعداد كبيرة وبرواتب شهرية ) الغرض الامني 

 . تقدر بمليون دينار لكل فرد من افراد الحماية 

بعد تشكيل مجلس الحكم اصبحت وزارات الدولة ومؤسساتها تدار من قبـل  .7

لقوات متعددة الجنسيات وهؤلاء لايتمتعون بالكفاءة مستشارين عسكريين ل

 . وكان واجبهم المحافظة على مصالح دولهم ولا يهمهم مصلحة العراق 
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استغلال الاموال المخصصة لاعمار العراق والمعونات والمساعدات التي قـدمت  .8

من الدول والمنظمات الانسانية والاستحواذ على هذه المبالغ من خلال الاعلان 

انشاء المشاريع الوهمية وبعض المشاريع التافهـة مثـل صـبغ الارصـفة في عن 

 . الشوارع العامة وصبغ البنايات وترميم بعض الابنية القديمة 

 ان يكون لهـا قـانون دخول الشركات الأجنبية والمحلية للعمل في العراق دون .9

ات اضافة الى كون هذه الشركات تتمتع بالحصانة مـن أي اجـراء.ينظم عملها 

قانونية او كمركية او ضريبية يمكـن ان تتخـذ بحقهـا بموجـب قـوانين خاصـة 

صدرت من المدير الاداري لسطة الائتلاف المؤقتة والتي اعطاتها هذه الحصانة 

ـؤولين ـنظمات بمسـ ـات والمـ ـذه الشركـ ـاط هـ ـة وارتبـ ـات دوليـ ـدين وبمافيـ  فاسـ

 . واقليمية

خــرى ولكــون الحــدود تمتــع كثــير مــن الــوزراء والمســؤولين بجنســيات دول ا .10

مفتوحة وفي ظل غياب الاتفاقيات والمعاهدات التـي تـنظم اجـراءات تسـليم 

المتهمين والمجرمين الهـاربين مـما شـجع كثـير مـن المسـؤولين ممارسـة اعـمال 

 .الفساد الاداري

غياب الشفافية في المعـاملات والتعـاملات التجاريـة والماليـة والاداريـة  . 11

 ق باقتصـاد الـبلاد والتـي تقـوم باجراءهـاوجميع التعاملات التي تتعلـ
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وزارات الدولة ومؤسساتها الاخرى وعدم خضوعها للرقابة الرسمية والشـعبية 

 .ورقابة منظمات المجتمع المدني 

تـفشي ظـاهرة الفـوضى الاداريـة وسـوء التخطـيط والتـارجح في تبنـي الـنظم  .12

سـمالية واقتصـاد الاقتصادية بـين الـنظم الاشـتراكية المركزيـة وبـين الـنظم الر

ـة  ـوضى الاداريـ ـل الفـ ـر في ظـ ـاد الاداري يزدهـ ـث ان الفسـ ـر حيـ ـوق الحـ السـ

 ) 1(.ويضمحل مع الاستقرار 

 

 

 

 

                                                            

 .للقاضي ضياء كاظم الكناني المصدر السابق نفسه /  اسباب استفحال الفساد الاداري –) 1(
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 لثالمبحث الثا

 الجهود المبذولة في مكافحة الفساد الإداري

لمكافحة الفساد الاداري منها مـا يمكـن تسـميتة بالوسـائل الجهود المبذولة في 

ومنها ما يصطلح تي تتم من خلال الجهد الوطني او الرسمي والالوطنية او الداخلية 

 . وهو ما سنتناوله في هذا الجء من البحثعلية بالوسائل الدولية

 الإداري الفساد مكافحةوسائل :المطلب الأول

نتنــاول في هــذا المطلــب  وفي فــرعين الوســائل الداخليــة لمكافحــة الفســاد و 

 .الوسائل الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد

  الوسائل الداخلية لمكافحة الفساد-:الفرع الأول

بادرت العديد من دول العالم الى مكافحة الفساد عبر عـدة وسـائل داخليـة      

وتتنـوع دائـرة الفسـاد بنسـب متفاوتـه بـين , ويعد التشريع احد اهم هذه الوسـائل 

خـذ مـن بـرلين فيظهر التقرير الذي اعدته منظمة الشفافية العالميـة والتـي تت. الدول 

 التوزيع الجغرافي لهذه الظـاهرة عـلى الخارطـة 6/11/2006مقرا لها والصادر في لندن 

عـلى المسـتوى العـالمي وتـاتي ) 16(دولة حيث تحتل المانيا المرتبـة ) 163(السياسية لـ 

بعدها اليابان وفرنسا والولايات المتحـدة وتشـيلي وبلجيكـا والصـين والبرازيـل والهنـد 

  روسيا في مرتبة متاخرة بالنسبة للـدول الاوربيـة وتعـد نيجريـا اسـؤا الـدولبينما تاتي
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اما .  اللاتينية تاثرا بهذه الظاهرة  تاثرا بالفساد كما تعد هاييتي اسوا الدولالافريقية 

عـلى المسـتوى العـالمي ) 31(على المستوى العربي فتحتـل الامـارات العربيـة المرتبـة 

من ثم عمان واردن والكويت وتونس وبعدها لبنـان ومصر وتليها القطر والبحرين و

والسعودية والمغرب والجزائر وسوريا واخيرا ليبيـا والـيمن والسـودان ويـاتي العـراق 

الاكثر تاثرا لظاهرة الفساد عـلى المسـتوى العـربي والعـالمي وفي هـذا السـياق يقـول 

ل ظـاهرة الفسـاد في المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية العالميـة ديفيـد نوسـبوم حـو

هذا المسح يشير الى ان الفساد في العراق متفـاقم حيـث ترتفـع مسـتويات ( العراق 

الضعف لـيس فقـط لانعـدام الامـن بـل للمعـايير المزدوجـة في المراقبـة والتوازنـات 

وتطبيق القانون وعمل المؤسسات مثل السـلطة القضـائية والتشريعيـة اذ كـل هـذا 

وامـام هـذه  ) 1() . ظـام الـذي يعمـل عـلى منـع الفسـاد تعرض للضغط فتضرر بـه الن

الظاهرة الممتدة والمؤزعة رئيسا افقيا توسلت الدول عبر تشريعتها الوطنية واجراءاتهـا 

الداخلية باحتواء هذه الظاهرة فاقر مجلس الشيوخ في نيجيريا قانون مكافحة الجرائم 

 كذلك الهند 1997 الفساد منذ عام  كما شرعت بلغاريا قانون مكافحة2003المالية في عام 

  الولايات وذهبت في نفس السياق العديد من الدول العربية والاجنبية كما وضعت1999

  

                                                            

 (1)www.alaswoq.net  
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 المتحدة الامريكية العديد من اجراءات مكافحة الفساد والتي كانت موضـوع اقـتراح 

ـوتمر  ـدم في مـ ـريم  . Inter- American convetion against corruptionقـ لتحـ

  .)1(الدولية رشاوي ال

      وفي العــراق اســتفحلت ظــاهرة الفســاد بعــد التغــيرات السياســية التــي 

 ولحد الان حيث اصدر المدير التنفيذي لسلطة الائتلاف عـدة 2003شهدها منذ عام 

 والمتعلـق بتنظـيم )2( 2004 لسـنة 55اوامر لاحتواء ظاهرة الفساد فكان الامـر رقـم 

يضها صلاحيات متابعة حالات الفسـاد المـالي والاداري في عمل مفوضية النزاهة وتفو

جميع مؤسسات الدولة كما احال هـذا القـانون الى قـانون العقوبـات العراقـي رقـم 

 .  حكم بعد المسائل 1969 لسنة 111

ـا ـيرد لاحقـ ـما سـ ـر .كـ ـدر الامـ ـنة 77  وصـ ـة 2004 لسـ ـة الماليـ  )3( للرقابـ

  لسـنة59ق ومثلـه الامـر حيت يصب مضمونه في نفس مقصود الامـر السـاب

 

                                                            

(1)  www.ad.gov.eg 

  .31/12/2004 في 3981/   منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد2004لسنة  ) 55(  الامر –) 2(

  .13/4/2004 في 3983/   منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد2004لسنة ) 77( الامر –) 3(
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.  والمتعلق بمسائل الشفافية في الاجراءات تعزيزا للامـر الاول والثـاني عمليـا )1(.2004 

وقد كان لتلك الاوامر تاثيرا نسبيا في الحد من ظاهرة الفساد ذلـك لان تلـك الاوامـر 

تمثل مجرد وسائل نظريا بدون تدخل حكومي يضـعها موضـع التنفيـذ وقبـل تسـلم 

 فلم تحقق تلـك 2004 لعام 1483ادة للعراق بحسب قرار مجلس الامن الدولي السي

الاوامر مقصودها الكامل ويفترض بعد تسلم السيادة بحسب القرار اعـلاه يجـب ان 

يكون هناك موقف واضح وتدخل مفترض من الحكومة لوضـع تلـك الاوامـر موضـع 

ات المسؤولين العراقيين التنفيذ باجراءات حكومية فعالة ومنتجة وقد اظهرت تسريح

جدية الوقوف بحزم للقضاء على الفساد وقد عبر عن ذلـك رئـيس الحكومـة عنـدما 

 عام مكافحة الارهاب 2007 هو عام مكافحة الفساد بعد ان كان 2008اعلن ان عام 

والقضاء عليه وتظهر الاجراءات العملية التي اتخذتها الحكومـة جديـة موقفهـا مـن 

 في العراق بجميع اجهزتها ومؤسساتها بحاجة الى تغيير اجراءاتها وتبقى الدولة. ذلك 

الداخلية في مكافحة الفساد بمعايير اتفاقية الامم المتحدة وبوصفها تمثل الحس العالمي 

 نلاحظ أن المبـالغ الضـائعة بسـبب الفسـاد في العـراق. المتنامي اتجاه ظاهرة الفساد 

                                                            

  . 1/1/2004 منشور في جريدة الوقائع العراقية في 2004لسنة ) 59( الامر–) 1(
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وإنـه أصـبح يهـدد النظـام . ت الـدولارات خلال السنوات الماضية تزيـد عـلى مليـارا

 .)1( بالإنهيار حسب تصريحات المسؤولينالإداري

واليوم بعد أن تم تحسين الوضع الأمني والقضاء عـلى الكثـير مـن الخلايـا  

 بات الفساد أكـبر خطـر يهـدد الأمـن والنظـام القيـادي والإداري، وقـد الإرهابية

      يـوم" سـوا" لراديـو ألسـاعديباح صرح رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صـ

 أن الفساد يهـدد النظـام الإداري في العـراق بالسـقوط والانهيـار في 2008/ 21/9

وقت أجمع فيه الخبراء الدوليون في ضوء المتغـيرات العالميـة أن الإصـلاح الإداري 

ومـن سـخرية القـدر أن تحمـل .. هو العامل المهم الذي يجب عدم التغاضي عنه

بـار في نفـس تـاريخ هـذا الـتصريح أن رئـيس جمهوريـة جنـوب أفريقيـا لنا الأخ

قد استقالا على خلفيـات ) إيهود أولمرت(ورئيس وزراء العدو الصهيوني ) ميبيكي(

 نبأ اسـتقالة رئـيس وزراء جمهوريـة 11/10وتحمل لنا يوم . تهم بالفساد الإداري

الحكـام، فـإن وإذا كانـت للقـانون هنـاك سـلطة إسـقاط . البيرو لـنفس السـبب

للفساد عندنا سلطة قد تتعاظم لتسقط الحكام والنظام الإداري والبلد كلـه بعـد 

 أن وصل بالعراق إلى درجة أكثر الدول فسادا ووضعه في المرتبة الأخيرة مـن أصـل

 

                                                            

أما الإعلام كسلطة رابعة ملقـاة عليهـا مسـؤوليات ) 2 ـ 2 : (جريدة المؤتمر ... 2009) مارس( آذار 2)1(

  ...صالح الطائي.  المالي والإداريدور الإعلام في مكافحة الفساد... جسيمة 
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 159 ثم بالمرتبة 2005 دولة جاء ذكرها في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 159  

 إن 2008 دولـة عـام 160 مـن أصـل 158 ثم بالمرتبة 2007ام  دولة ع160 من أصل 

أسباب تفشي الفساد كثيرة جدا وطرق علاجه توازيها بالكثرة لأن الحكومة والشـعب 

والمؤسسة الدينية والمنظمات والأحزاب والمؤسسـات الثقافيـة التـي تحمـل مشـاريع 

والإعـلام أحـد . تـهريادية كالإعلام مثلا، كلها ممكن أن تسـاهم في محاربتـة ومكافح

أهم الجهات بسبب الميزات العظيمة التي يملكها ومنها أنه يستطيع التحرك في أشـد 

.                                                    مناطق اللاوعي الجماعي للجماهير والتأثير فيها              

موح حيث لا زالت هنالك ثغـرة واسـعة لكن دور الإعلام كان لا زال دون الط

بينه من جهة وبين الحكومة والمواطنين والتنظيمات من جهة أخرى وهذا يسـتوجب 

. منه أن يبادر لردم هذه الهوة لأنه أكثر من غيره قدرة على توجيه تصرفات الآخـرين

إن الدعايـة هـي الفعاليـة أو الفـن الـذي بـه نجعـل الآخـرين ) فـرازر. ل(وقد قال 

إننـا نسـتطيع بسـهولة التـأثير عـلى . فون بما لا يجب أن يتصرفوا به في الحقيقةيتصر

مـا يجـب أن ): ايلويـل. جـي(كـذلك قـال . تصرفات الآخرين وتوجيهها حسبما نريد

 إلى أن يفكر كما تريده هي لا أن تذكر ما يريـد الإنسانتعمل به الدعاية هو تحفيز 

لنظرية المنعكسـات الشرطيـة ) بافلوف (إن استخدام عالم النفس. سماعه أو معرفته

ـي أولى ـو برأيـ ـكر هـ ـة السـ ـلى قطعـ ـوان عـ ـول الحيـ ـرس لحصـ ـة بســماع الجـ  المقرونـ
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والإعلام قادر على فعل ذلك ولكنه لا زال خـاملا لدرجـة أنـه لا . تطبيقا على الإنسان  

اد في كانون الأول الذي اتخذته الأمم المتحدة يوما عالميا لمكافحة الفس/ 9يتذكر يوم 

العالم حيث لم نجد ولو إشارة بسيطة لهذا اليوم في الصحف والفضـائيات والإذاعـات 

العراقية على الإعلامي أن لا يركز على الجانب الروحي فقط في علاج الظاهرة لأن مـا 

يحدث اليوم سببه التضاد بـين أيـديولوجيات الحضـارة الماديـة مـن جهـة والعقيـدة 

اوز هذا التضاد لا يتم عـن طريـق الـدعوات الروحيـة وتج. الإسلامية من جهة أخرى

كـما عليـه أن يـدرك أن هنالـك أطرفـا كثـيرة قـد . والأخلاقية كما يقول محمد أركون

ساهمت بشكل أو بآخر في خلق هـذه المأسـاة بـدء مـن الجهـات الخارجيـة والتـي 

فتش ساهمت في تنمية الفساد وتطوير آلياته وتجديد مضامينه كما جاء في تقرير الم

 حول عمل الشركـات الأمريكيـة في 2003 /9 /26 في) هاري واكسمان(العام الأمريكي 

 .                             العراق

ـذه ـه هـ ـوف بوجـ ـلا للوقـ ـون أهـ ـب أن يكـ ـي يجـ ـد أن الإعلامـ ـذا أعتقـ  لـ

المشاريع التخريبية وأن يكون عمله مكملا لعمل الحكومة وموازيا له لأن عمـل 

بقـوة القـانون غالبـا مـما يجعـل كفتـي الفشـل والنجـاح فيـه الحكومة مرتبط 

 إن اســتخدام) ادمونــد بــيرك(متســاويتان وقــد قــال رجــل الحكومــة البريطــاني 

 القوة لوحدها لـيس إلا اجـراء مؤقتـا لأنهـا قـد تتغلـب للحظـة لكنهـا لا تزيـل

 



 

 62

 ماهية الفساد الإداري والجهود المبذولة في مكافحته: الفصل الأول

 عـلى نحـو إخضـاعها ضرورة التغلب مرة أخرى ولا يمكـن أن تحكـم أمـة تحتـاج إلى 

 .                          متكرر ودائم 

 إتخـاذ الإجـراءات الإداري وعليه فان من واجب الحكومـة لمكافحـة الفسـاد 

 :التالية

تفعيل القوانين وإصلاح النظام القـانوني مـن خـلال الغـاء بعـض التشريعـات  .1

والتي من خلال الغاءها تكون التفاف مـن امـام المفسـدين والفاسـدين مثـل 

مـن قـانون اصـول المحـاكمات الجزائيـة والغـاء قـانون ) ب/136(دة الغاء الما

  )  1(.العفو العام

                                 .تفعيل دور الهيئة العامة المستقلة للنزاهة .2

 . اعادة هيكلة النظام الإداري وهيكلتها حسب الضوابط والقوانيين  .3

المراكـز السـيادية للـوزارات الغاء مبدا المحاصصة في العمل الوظيفي بالأخص  .4

مع اعادة العمل في التعينات حسب قـانون . والمؤسسات والشركات الحكومية

 مجلس الخدمة والمعمول به سابقا في العراق 

ايقــاف تــدخلات الأحــزاب والمــنظمات والمتنفــذين في شــؤون العمــل الإداري  .5

                .                                     الرسمي لمؤسسات الدولة

                                                            

  نفس المصدر السابق – دور الاعلام في مكافحة الفساد - صالح الطائي-) 1(
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مطالبة المسؤولين بكل درجـاتهم الوظيفيـة مهـما علـت بتقـديم كشـوفات  .6

 الملكية الشخصية الدورية ومتابعة دقة هذه الكشوفات 

نشر وتقوية ثقافة الشفافية والإخلاص بين العاملين في الدولة وتطوير أنظمة  .7

 .المساءلة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية والمجتمع

الوضع الاقتصادي والمعاشي وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المجتمع مـع تحسين  .8

 .زيادة الرواتب بما يتناسب وحجم التضخم المحلي والدولي 

تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة كافة العقود بما فيها العقـود القديمـة  .9

 .مع تشكيل لجان متخصصة لمطابقة شروط انجاز المشاريع

 والمفسدين كي يسقطوا بأنظار المجتمع ومحاسبتهم دون تمييـز الفسادفضح  .10

 .ومحاباة ووساطات وتطبيق القانون على الجميع بدون خوف أو تردد

التأكيد على أن يكون نظام الإدارة في المؤسسات الحكومية نظاما قائمـا عـلى  .11

لخاصـة أساس الانفتاح والديمقراطية مع تطوير الإجراءات والنظم الإداريـة ا

 .  بأداء الأعمال واختيار العاملين الجيدين

تفعيـل قــانون العقــاب والثــواب في مؤسسـات الدولــة مــع اســتخدام مبــدأ  .12

 .  المساواة أمام القانون
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فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية ومنـع تـدخل الجهـات الخارجيـة في  .13

 .عمل أجهزة الدولة

الاسـتقامة والسـلوك عـلى تفعيل الجوانب الروحيـة والدينيـة التـي تشـجع  .14

 الجيد

سياسات وبـرامج أجهـزة الدولـة ونتـائج أعمالهـا بصـورة شـفافة أمـام نشر  .15

 .    الجمهور

    ) 1().السلطة الرابعة. (حرية الصحافة والرأي والتعبير كأداة للرقابة .16

 .الفسادتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة  .17

 الوسائل الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد  -:الفرع الثاني

لم تكتفــي بعــد الــدول لمواجهــة ظــاهرة الفســاد عــبر قوانينهــا الوطنيــة 

فقــط بــل انتظمــت باتفاقيــات دوليــة وشــاركت بـمـوتمرات دوليــة ) الداخليــة(

ـة  واقليميــة للوقــوف عــلى اســباب ودوافــع ظــاهرة الفســاد والوســائل الكفيلـ

ير الدولية التي تضعها الجهـود الدوليـة في هـذا للاستفادة من المعاي. بمعالجتها 

السبيل ولعل التزام الدولة بالاتفاقيات التي صادقت عليها وتحويلها الى صـيغة 

 تشريعيـــة لهـــا نفـــاذ في نظامهـــا القـــانوني الـــداخلي يحقـــق مبـــدا التعـــاون
                                                            

نشور في موقع قضايا فكريـة معـاصرة للكاتـب الصـحفي محمـد عـادل الـتريكي المغـربي ضـمن  م-) 1(

 اكتـوبر عـام 8موضوع من اجل مكافحة الفسـاد الاداري والمحافظـة عـلى المـال العـام كتبهـا في 

2008 .  
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ثرة الدولي والتعايش والتناسق بين الانظمة القانونية في العالم لمواجهـة المشـاكل المـؤ

 ومنها ظاهرة الفساد بافضل الوسائل حيـث سـتعزز ايـرادة الدولـة بـايرادة )1(عالميا 

المجتمع الدولي فيكـون لايرادتهـا عـبر الاتفاقيـات تـاثيرا اكـثر فاعليـة عـلى مكافحـة 

الفساد مما لو اظهرت ارادتها عبر قوانينهـا الوطنيـة فقـط حيـث سـتتوحد الجهـود 

الحلول لمواجهة هذه الظاهرة وضمان تنفيذ الاحكـام والموافق وبما يفضي الى تدويل 

 في الدول الاعضاء في الاتفاقيات ذات الصلة ومنها اتفاقية الامم )2(الصادرة لمواجهتها 

 . )3( 2003 لمكافحة الفساد الاداري المتحدة

ولعل اهم الوسائل الدولية تلك التـي عـبرت عنهـا المبـادي التـي جـاءت بهـا 

المية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وسوف نتـابع تـاثير منظمة الشفافية الع

كل من الوسيلتين في القوانين الوطنية في العالم بشكل عام والقوانين العراقيـة بشـكل 

 :خاص من خلال بندين 

 

 

                                                            

(1) Fitzmaur lse- the general principles of international-rec- coursla haye 1957 

pp85-86  

 مكتبـة – الطبعة الاولى – علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع –احمد عبدالكريم سلامة .  د-) 2(

 .  وما بعدها 133 صـ – 1993 – المنصورة –الجلاء الجديدة 

لسـنة ) 35( بموجب قانون رقم 2004انضم العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ) 3(

 .30/8/2004 بتاريخ 4047 تم نشره بجريدة الوقائع العراقية في العدد  والذي2007
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 : دور منظمة الشفافية العالمية في مكافحة الفساد -اولا

ار الاتحـاد العـالمي ضـد  تحـت شـع1995 تم تاسيس هذه المنظمة منذ عـام 

  -:الفساد وقد ارتكز عمل هذه المنظمة على جملة مبادي وقواعد كان اهمها هي 

اعتبار الحركة ضد الفساد حركـة عالميـة تتجـاوز الـنظم السياسـية والاجتماعيـة  .1

 . والاقتصادية والثقافية داخل الدولة 

اءلة عـلى المسـتوى الاهتمام بمبـادي الديمقراطيـة واللامركزيـة والشـفافية والمسـ .2

 . المحلي وتجاوز الانتماءات الحزبية الضيقة في الادارة والحكم 

تقـف وراء ظـاهرة ) معنوية(واخلاقية ) مادية(التسليم بوجود اسباب عملية  .3

 .الفساد 

ادراك ان مخاطر الفساد تنطوي على طبيعة عالمية متعديـة الحـدود والاقليميـة  .4

 )1(خذ نفس طبيعة تلك الظاهرةلكل دولة فيجب مكافحتها بوسائل تا

ونعتقـد ان الجميـع افـراد ودول يقفـون عـلى مسـتوى المسـؤولية ولكــن 

بنسب متفاوتة وعليهم المشاركة في الحد مـن تـاثير هـذه الظـاهرة كـل بنسـبة 

 . تاثيره فيها 

                                                            

(1)www.lis lamon line.net 
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وقد كان لهذه المنظمة دور في رصد حالات الفساد في العراق حيث ذكـرت في 

 لذا )1(اسباب الفساد في العراق هو كون مؤسسات الدولة فتية احد تقاريرها ان من 

توزعت حالات الفساد بـين تلـك المؤسسـات وكـان لهـا تـاثير سـلبي عـلى الاسـتثمار 

الخارجي والمنح والمساعدات الخارجية ذلك لان الفساد يضعف الثقة بالدولة داخليا 

 )2(ودوليا 

 اد  اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفس–ثانيا 

لقد سبق عقد هذه الاتفاقيات جهود دولية كان من بينهـا قيـام دائـرة التعـاون 

 بعقد 1989ومركز التنمية الاجتماعية للشؤون الانسانية في الامم المتحدة في لاهاي عام 

ندوة موسعة ناقش فيها موضوع الفسـاد الاداري وخرجـت بمقترحـات كـان مـن بينهـا 

هضة الفساد وانشاء محكمة لمعاقبة المسؤولين عـن وضع ميثاق شرف اخلاقي دولي لمنا

فسادهم وتهربهم من قبل الدولة بعيدا عن التـاثيرات الحزبيـة والانـتماءات السياسـية 

وبعدها تبلورت افكار تم تسجيلها على شكل اتفاقيـة تعنـي بمكافحـة الفسـاد فكانـت 

ـام  ـم المتحــدة لعـ ـة الامـ ـز ال2003اتفاقيـ ـة حيـ ـت هــذه الاتفاقيـ ـد دخلـ ـاذ في وقـ  نفـ

                                                            

(1)www.alsharqiy.com 

 الفسـاد تحذر من زيادة الفسادالمنظمة الدولية لمكافحة  ... 2010) يناير(نون الثاني  كا7مركز النور)2(

  .اسماعيل البديري.... داخليا وخارجيا... في السويد 
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 وقد وقعت العديد من دول العالم على هذه الاتفاقية 2005 كانون الاول من عام 14

 .) 1( 2003ومنها الكويت في عام 

 35 وبعد ان صادق مجلس النواب على هذه الاتفاقيـة بموجـب قـانون رقـم 

  . )2(2007لعام 

حــة فيجــب عــلى المشرع العراقــي تكييــف القــوانين الداخليــة ذات الصــلة بمكاف

الفساد للقواعد الدولية الواردة في اتفاقية الامم المتحـدة اعـتمادا عـلى مبـدا عـام يـقضي 

بتكيف قواعد القانون الداخلي مع قواعد القـانون الـدولي بمـا يطـور عمـل الاولى تحـت 

ـة  ـاتير الثانيـ ـانون)3(ثـ ـدا المســتقر في القـ ـك ان المبـ ـقضي بســمو   فضــلا عــن ذلـ ـدولي يـ الـ

عليـه اغلـب الدسـاتير والقـوانين  لى القوانين الداخلية والذي اكدتالمعاهدات الدولية ع

 وفي هـذا السـياق اكـدت  وهو يعد من المبادى العامة للقانون الدولي )4(الداخلية في العالم 

  

                                                            

 .  السنة التاسعة والأربعون2007 اب 30 في 4047/ منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد)1(

 مكتبـة – الطبعة الاولى –اعدة التنازع والاختيار بين الشرائع  علم ق–احمد عبدالكريم سلامة .  د-) 2(

 .  وما بعدها 133 صـ – 1993 – المنصورة –الجلاء الجديدة 

 –اكـرم الـوتري .  ترجمـة باسـيل يوسـف ومراجعـة د– تدويل الدساتير الوطنية – وهيلين تورار -) 3(

 Fitzmau rice op cit p85 . 261 – 260 صـ – 2004 العراق بغداد –بيت الحكمة 

  .144 – 143 صـ – المصدر السابق –احمد عبدالكريم سلامة .  د-) 4(
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 على ان لا يجوز للدولة التنصل من التـزام 1969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  

ليهـا بحجـة مخالفتـة لقاعـدة مـن قواعـد القـانون دولي مقر في اتفاقية صـادقت ع

 .                       )1(الداخلي

 المعايير الدولية  :المطلب الثاني

 ة الامم المتحدة لمكافحة الفساد المتضمنة في اتفاقي

 الى 9 تم تحرير مواعيد التوقيع على هذه الاتفاقية والتي تبدا مـن تـاريخ     

 في مـيرادا المكسـيك  ثـم في مقـر الامـم المتحـدة في 2003 كانون الاول مـن عـام 11

من الاتفاقية على ان يبدا نفاذ هـذه ) 67( المادة 2005 كانون الاول 9نيويورك حتى 

الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الثلاثـين مـن صـكوك التصـديق او 

 .                                14/12/2005 في واصبحت نافذة) 68(القبول او الاقرار او الانضمام المادة 

    وتظهر قراءة نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحـة الفسـاد عـدة معـايير 

دولية بعضها يؤثر على التحرك الداخلي من الدولة لمكافحـة الفسـاد والـبعض الاخـر 

لي لمكلفحة الفسـاد وعليـه سـنعرض يؤثر على التحرك العالمي من قبل المجتمع الدو

سـنتناول في الفـرع الاول المعـايير الدوليـة المـؤثرة داخليـا . لذلك من خـلال فـرعين 

 . لمكافحة الفساد والثاني المعايير الدولية المؤثرة عالميا لمكافحة الفساد 

 

                                                            

 ) .27( ونفس المعنى المادة 1969من الاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ) 46( المادة -) 1(
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 المعايير الدولية المؤثرة داخليا : الفرع الأول 

عاهـدات اعـتماد المواثيـق الدوليـة فإنهـا إذا استكثرت الدولة مـن عقـد الم

وبـأثر ذلـك يـتقلص . تكون أكثر تقاربا مع الأنظمة القانونية لاغلـب دول العـالم 

حجم المشاكل الدولية التي تعاني منها المجتمعات ومنها الفسـاد عـلى المسـتويين 

الداخلي والدولي فداخليا ستقدم الدول تشريعات أكثر كفاءة وتعايش مع وسطها 

لداخلي لان تلك التشريعات ستكون عبارة عن معايير جاءت من صنع عـدة دول ا

بطريق عقد الاتفاقيات لا بإرادة دولة واحدة وهذا هو الذي يجعل للمعاهدة أو 

 ودوليا يحقق هذا الوضـع مبـدأ التناسـق )1(الاتفاقية سمو على القوانين الداخلية 

خلية لذا يفترض مـن المشرع العراقـي والتعايش الدولي بين الأنظمة القانونية الدا

ان يراعي في كل تدخل تشريعي بواسطة قواعـد أو قـانون أو تعلـيمات لمواجهـة 

ظاهرة الفساد المعـايير التـي جـاءت بهـا الاتفاقيـات ذات الصـلة بمكافحـة هـذه 

 الظاهرة وخاصة اتفاقية الأمم المتحـدة بوصـفها مـن الاتفاقيـات المصـادق عليهـا

  ويمكن ان نسـتخلص مـن خـلال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بعـض.من قبل العراق 

 

                                                            

 وهــذا هــو مســلك الاتجــاه 155 – 144 صـــ – المصــدر الســابق –احمــد عبــدالكريم ســلامة .  د-) 1(

حادي المستقر عليه في فرنسا وايطاليا بينما تذهب دول الاتجاه الثنائي مثل بريطانيا الى اعطـاء الا

 – المصـدر السـابق – هيلـين تـورار –المعاهدة نفس قوة القانون بعد ادراجها في النظام الداخلي 

  .555 – 553صـ 
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المعايير الدولية المؤثرة داخليا وامكانية توظيفها على مسـتوى التشريعـات العراقيـة   

 -:وهي 

احترم مبدأ سيادة الدولة وتفويض الية تنفيذ سياسة مكافحة الفساد للسلطة  .1

  ).4/5(تفاقية المادةضو في الالكل دولة ع) القانون الداخلي(التشريعية 

 ) . 5(المراجعة الدولية لتقييم نسب الفساد المادة  .2

تشكيل هيئة وطنية في داخل كل دولة عضو في الاتفاقية تقوم بوضـع خطـط  .3

 ) .6/1(لمكافحة الفساد ووضعها موضع التنفيذ المادة 

تأكيد مبدأ اسـتقلالية ودعـم عمـل الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد المـادة  .4

)6/2(.    

اعتماد مبادئ الشفافية والكفاءة والنزاهـة في اختيـار أعضـاء الهيئـة الوطنيـة  .5

 . )7( تطوير مستوى أدائهم المادة لمكافحة الفساد والعمل على

نشر وتطوير الوعي الاجتماعـي حـول إجـراءات الدولـة في جميـع القطاعـات  .6

 ) . 10(المادة 

 ) . 11(لقضائية المادة التأكيد على مبدأ استقلالية أعضاء الهيئة ا .7

تقليص حجم فرص الفساد في القطاع الخـاص عـن طريـق إخضـاعه للمراقبـة  .8

 ) .12/1(والمحاسبة والعقاب المادة 
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انــات القطــاع الخــاص المــادة تعزيــز التعــاون بــين أجهــزة تنفيــذ القــانون وكي .9

)12/2( . 

هنيـة في تقييد ممارسة الموظفين العموميين لفترة زمنية معقولة لانشـطتهم الم .10

القطاع الخـاص عنـد اسـتقلالتهم او تقاعـدهم وخاصـة تلـك التـي لهـا صـلة 

 ) . 12/2(بوظائفهم السابقة المادة 

اعتماد مبدا المشاركة بين الدولة والمجتمع في المسؤولية لمكافحة الفساد المادة  .11

)13.( 

تخفيف العقوبة ضد المـتهم الـذي يقـدم عونـا كبـيرا للسـلطات المختصـة في  .12

 ) . 37/5( التحقيق والملاحقة ومنحه الحصانه اثناء ذلك المادة عمليات

تحقيق التناسق بين عمل سلطات الدولـة المختلفـة لمكافحـة ظـاهرة الفسـاد  .13

 ) .38(المادة 

وهو ) 42(اعتماد مبدا الاقليمية لتحديد الولاية القضائية لمحاكم الدولة المادة  .14

 .)1(والتشريع والقضاء من المبادى المستقر عليها عالميا في الفقة 

                                                            

نون المحـلي عـلى وقـائع المسـؤولية  المرونة المتطلبة في تطبيق القـا–حسام الدين فتحي ناصف . د) 1(

 .  وما بعدها 47صـ / 1998 – القاهرة – دار النهضة العربية –التقصيرية المعقدة 
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اعتماد مبدا تقويم الذمة المالية للموظفين العموميين وضرورة متابعتها المادة  .15

)52. ( 

وتظهر قراءة بعض القوانين العراقية انها كانت على درجة مقبولـة نسـبيا      

في التعــايش مــع المعــايير الدوليــة الســالفة ولكنهــا دون مســتوى الطمــوح رغــم ان 

نظمة لتلك المعايير صادق علها العراق الا اننا يمكن ان نقيم وجود درجة الاتفاقية الم

 حيث تضمن 2004 لسنة 55من التعايش ما بين القوانين العراقية وخاصة الامر رقم 

من الامر بتفويض سلطة متابعـة ومكافحـة الفسـاد الى جهـاز رئـيسي في ) 1(القسم 

من الامر ) 2(وهو ما اشار اليه القسم العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد 

وهذه الاحكام الداخلية تشكل تجاوبا واضـحا مـع المعـايير التـي جـاءت بهـا المـادة 

) ب(من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد نجد ان الفقـرة ) 6/1(والمادة ) 4/5(

هيئة التي اكدت على ان تودي مفوضية النزاهة واجبها بالتعاون مع ) 2(من القسم 

التدقيق المالي والمحاسبي ومع المفتشين العموميين في الوزارات العراقيـة كـما اكـدت 

والهيئة القضـائية فهـذا ايضـا تجاوبـا  بان التعاون بين المفوضية) 3/5(احكام القسم 

مـن الاتفاقيـة الـذي يؤكـد ) 38(واضحا واضحا مع المعيار الدولي الذي اكدته المادة 

كـما تضـمنت .   سـلطات الدولـة لمواجهـة ومكافحـة الفسـاد على حالة التعاون بين

  تقييم المصالح المالية للمسـؤولين عـن2004 لسنة 55من الامر ) 3/6(احكام القسم 
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طريق الكشف عنها لتعزيز ثقة الشعب بالحكومـة ودعـم مبـدا الشـفافية في الادارة  

اخلي والمعيـار الـدولي والحكم وفي ذلك ايضا استجابة وتناغم ما بين ذلك الحكم الـد

من الاتفاقية وهو احد ضمانات تعايش الاتفاقية مع الوسط ) 52(المتضمن في المادة 

الداخلي للدولة والذي يعـبر عنهـا القـانون الـدولي بمبـدا نفـاذ المعاهـدة في النظـام 

  . )1(الداخلي للدولة 

والشـفافية الى اشاعة ثقافة النزاهة والثقـة ) 4/8(      وذهبت احكام القسم 

والخضوع للمحاسبة والتعامل المنصف في الخـدمات العامـة وادراج تلـك الثقافـة في 

المناهج الدراسية بالتعاون مع المسؤولين المختصين بالتعليم وهي درجة مقبولة مـن 

مـن الاتفاقيـة ) 13(والمـادة ) 10(الاستجابة للمعيار الدولي الذي جـاءت بـه المـادة 

عــلى معيــار المهنيــة في اداء ) 4/10(ؤكــد احكــام القســم كــما ت) 5(وكــذلك القســم 

مــن ) 7(لواجبــات الملقــاة عــلى عــاتق المفوضــية الــذي اشــارت الى مضــمونه المــادة 

مـن الامـر الاداري الـذي تضـمن تقيـيم دوري ) 8(الاتفاقية وتشكل احكـام القسـم 

ءت بـه المـادة للتقارير المرفوعة من والى المفوضية تجاوبا مع المعيار الدولي الذي جا

 تقيـيم التقـارير الدوريـة الـذي يفيـد) 8(من الاتفاقية وتكشف احكام القسـم ) 5(

  

                                                            

 دار الجامعـة الجديـدة – المعاهدات الدوليـة امـام القـاضي الجنـائي –علي عبدالقادر القهوجي . د) 1(

  .43 – 40صـ  / 1997 – الاسكندرية – الازرايطة –للنشر 
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والـذي كـان لـه ) 5(تقييم لحالة الفساد ودرجته والتي يتطابق مقصودها مع المادة  

ومقابل هذه الاستجابة للمعايير  . 2004 لسنة 77من الامر ) 2/4(انعكاس في القسم 

 الـذي 2004 لسـنة 55على المستوى الداخلي من قبل احكـام الامـر الدولية والمؤثرة 

 لسـنة 77يعد التشريع العراقي المـنظم لعمـل مفوضـية النزاهـة في العـراق والامـر 

 نجد ان هنالك بعض المعايير الدولية لم يكن لها حد ادنى مـن الحضـور ضـمن 2004

مـر السـالف الـذكر حيـث القوانين العراقية ذات الصلة بالنزاهة ولا سيما احكـام الا

تشير تلك المعايير الى التعاون بـين اجهـزة الدولـة المعنيـة بتنفيـذ القـانون وكيانـات 

القطاع الخاص ذلك التعاون الذي يعد احد اهم المعايير التي جاءت بها الاتفاقيـة في 

فضلا عن ذلك ان احكام الامر السالف الذكر لم تتضمن حلول واضـحة ) 12/2(المادة 

 للرقابـة والمحاسـبة الأخـير إخضـاعقة الدولـة بالقطـاع الخـاص مـن حيـث حول علا

 .من الاتفاقية) 12/1(والعقاب يحسب ما جاءت به المادة 

 فــان المعيــار الــدولي الــذي جــاءت بــه اتفاقيــة الامــم المتحــدة وأخــيرا

لمكافحة الفساد والقاضي بتحديد ولاية المحاكم الوطنية استنادا لمبدا اقليميـة 

 الموجب للمسـؤولية والـذي يقـتضي ارتكابـه ضـمن حـدود الدولـة اوالفعل 

 على مـتن سـفينة ترفـع علـم الدولـة او طـائرة مسـجلة فيهـا الى اختصاصـها

 فلـم يكـن) 42(اكـدت ذلـك المـادة , قضائيا لمقاضاة مرتكب الفعل الجرمي 
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 77  كما لم يتضـمن الامـر2006 لسنة 55 لذلك المعيار حضور ضمن احكام الامر رقم 

 .  احكام المعايير الدولية الغائبة في الامر الاول 2004لسنة 

ـوانين  ـة في بعــض القـ ـام المتقدمـ ـذكر ان ورود بعــض الاحكـ ـن الجــدير بالـ ومـ

 1951 لسنة 40 والقانون المدني رقم 1969 لسنة 111العراقية كقانون العقوبات رقم 

ض ان نعالجهـا بقـوانين ليس لها كفاية ذاتية لان الفساد ظاهرة حديثة نسـبيا فيفـتر

معاصرة تقدم لها حلول تتلاءم مع طبيعتها وان مصادقة العراق عـلى اتفاقيـة الامـم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد يفــترض ان يـمـلىء الفــراغ التشريعــي الواضــح في القــوانين 

 . العراقية ذات الصلة بالنزاهة ومكافحة الفساد المالي والاداري 

 العراقيـة جميـع الاجـراءات القانونيـة وعليه يجب ان تتخـذ الحكومـة

لكفالة تطبيق الاتفاقية بحسن نية واية مخالفة لبنود الاتفاقية ترتـب احكـام 

  وهـذا مـا اشـارت اليـه )1(المسؤولية الدولية بحسب قواعـد القـانون الـدولي 

ديباجة ميثاق الامم المتحدة ويعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية المرحلـة 

 جراءات وضعها موضـع التنفيـذ والـزام الدولـة والافـراد بهـا ومنحهـاالاولى لا

 

                                                            

بـدون سـنة /  القـاهرة – مصر – مطبعـة النهضـة العربيـة – المعاهـدات –محمد حافظ غـانم .  د)1(

 . طبع
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 وقد كانت اتفاقية الامم المتحدة موضوع البحث على )1( قوة القانون والنفاذ الداخلي 

هذا المستوى مما يقتضي التعامل مع المعايير التي جاءت بها نفـس المسـؤولية التـي 

راقيــة ذات الصــلة لمتطلبــات ومعــايير يحتمهــا مبــدا تكييــف القــوانين الداخليــة الع

 .الاتفاقية 

 المعايير الدولية المؤثرة عالميا لمكافحة الفساد : الفرع الثاني

مثلما تؤفر المعايير الدولية المؤثرة داخليا وسيلة تعـاون بـين الفـرد والمجتمـع 

نيات والدولة وبواسطتها يتمكن الجميع من الانتفاع العادل بالثروات والموارد والامكا

فالمعايير الدولية المؤثرة عالميا هي وسيلة تعاون بين الدول واداة تنسيق بين انظمتها 

ظاهرة الفساد واثارها     القانونية الداخلية ووضع الحلول المؤثرة عالميا في الحد من 

تلك الحلول الاتفاقية التي تعلـو عـلى ارادة الـدول المتعاقـدة لتصـبح حلـولا عالميـة 

 .)2(الاتفاقية  صوصيات الوطنية للدول الاعضاء في محرة من الخ

                                                            

  . 9-7 صـ – المصدر السابق –علي عبدالقادر القهوجي . د) 1(

 وهذا هو مسـلك الاتجـاه الاحـادي 155 – 144 صـ – المصدر السابق –احمد عبدالكريم سلامة . د)2(

طاليــا بيــنما تــذهب دول الاتجــاه الثنــائي مثــل بريطانيــا الى اعطــاء المســتقر عليــه في فرنســا واي

 – المصـدر السـابق – هيلـين تـورار –المعاهدة نفس قوة القانون بعد ادراجها في النظام الداخلي 

 555 – 553صـ 
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 الاتفاقية بعض من تلك المعايير الدوليـة كحلـول عالميـة لمواجهـة أظهرتوقد 

 -:الفساد وهي على النحو الاتي 

 ) .1(تدويل ثقافة مكافحة الفساد بين دول العالم المادة .1

ظفين العمـومين العمل على تحقيق التناسق بين القواعـد الداخليـة لسـلوك المـو .2

 ) .8(وبين القواعد المقررة اقليميا وعالميا المادة 

انشــاء نظــام داخــلي للرقابــة والاشراف عــلى المصــارف والمؤسســات الماليــة غــير  .3

 الطبيعية المتعاملين بالاموال للحـد مـن اثـار جريمـة غسـيل والأشخاصالمصرفية 

اجهـة هـذه الجريمـة الاموال ودعم استغلال السلطات الادارية والقضـائية في مو

 ) .14(المادة 

التعاون الدولي لمواجهة جريمة غسيل الاموال والعمل المنسـق لمكافحتهـا المـادة  .4

)14/5. ( 

 -:اعتماد مبدأ المساعدة القضائية المتبادلة والتعاون الدولي في مجالات  .5

 . المدنية والجنائية ضد جريمة الفساد الإجراءات

 جريمة تنفيذ القانون لمواجهة هذه ال. 

  مصادرة العائدات المتأتية من جريمة الفساد . 

 43-46-48-55(ائدات للدولة العائدة لها المواد استرداد هذه الع.( 
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استخدام الاساليب الالكترونية في رصد ومتابعة ظاهرة الفساد وحركة الامـوال  )1

 . )14-50( الحدود الدولية المادةالمتحصلة عنها عبر

 العراقيـة والاوامـر ذات الصـلة بظـاهرة الفسـاد في ومن خلال قراءة القوانين

العراق نجد غياب لاغلب المعايير الدولية المؤثرة عالميا باستثناء المعيار الـذي جـاءت 

 77مـن الامـر رقـم ) 5/2(من الاتفاقية حيث تضمن احكامه القسـم ) 14(به المادة 

مـن ) 14/5(ءت به المـادة  المتعلق بالرقابة المالية لذالك المعيار الذي جا2004لسنة 

 )1(.الاتفاقية 

اما المعايير الاخرى فقد جاءت القوانين العراقية اما خالية منها او قـاصرة عـن 

 . ادراكها

                                                            

 بدون سنة طبع _ مصر القاهرة _مطبعة النهضة العربية _ المعاهدات _ محمد حافظ غانم . د)1(
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 الثانيالفصل 

 مظاهر الفساد الإداري

  في الوظيفة العامة
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 الفصل الثاني

 مظاهر الفساد الإداري في الوظيفة العامة

د الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التـي تواجـه البلـدان تعد ظاهره الفسا

وعلى الأخص الدول النامية وهنا نسلط الضوء على مظاهر الفساد في مجال القـانون 

 الاداري والقانون الجنائي
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 المبحث الأول

 الفساد في مجال القانون الإداري

 معرفـة     في البدء لابـد مـن دراسـة هـل ان سـبب الفسـاد إهـمال ولغـرض

 )1(الجواب الصحيح علينا التطرق إلى جريمة الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة العامـة

التي نحن بصدد دراستها هي جريمة غير عمدية كثيرة الحدوث في الحياة والتي تقع 

نتيجة لإهمال الأشخاص اتخاذ الاحتياطات التي يطالبهم القـانون بـالالتزام بهـا لمنـع 

 1969 لسـنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ) 35(ادة الاضرار حيث نصت الم

تكون الجريمـة غـير عمديـة إذا وقعـت (على الجريمة الغير العمدية بقولها , المعدل 

النتيجة الإجرامية بسبب خطا الفاعل سوءا أكان هذا الخطا إهمالا أو رعونة أو عدم 

وعلينـا ان نبـذا ) . ظمة والأوامرانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين والأن

 . بتعريف جريمة الإهمال  

 )2(.  هو ترك الشيء أو عدم استعماله عمدا أو نسيانا- :جريمة الإهمال لغة

 

 

                                                            

بحث مقدم من المحقق إبراهيم حميد /  دائرة التحقيقات– في موقع هيئة النزاهة العراقية منشور)1(

 . بعنوان جريمة الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة العامة 2008 في حزيران عام –كامل 

 . ـــ 648صـ / المجلد الثاني/ الصحاح في اللغة والعلوم/ العلامة الجوهري)2(
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 هنالــك عــدة تعــاريف وضــعها الفقــه لــه منهــا - :جريـمـة الإهــمال اصــطلاحا

طة والحذر تقاعس الفاعل حينما يأتي نشاطه عن اتخاذ ما تمليه عليه ضرورات الحي(

 .) يوجد في ظروفه ويتصرف بمقتضاهاوالتي كان يتخذها من

 بأنه الحالـة التـي يقـف الفاعـل بهـا موقفـا سـلبيا - :الإهمالويمكن تعريف 

 . يتمثل في ترك أو امتناع عن اتخاذ ما يستوجب الحيطة والحذر 

اتخـاذ الفاعـل سـلوكا منطويـا عـلى خطـر وقـوع أمـر ( أيضا الإهمالويعرف 

 ) .  القانون وخمول ارداته في منع هذا الخطر من الإفضاء إلى ذلك الأمريحظره

بأنهـا جريمـة غـير عمديـة تقـع نتيجـة  (جريمة الإهـمالوعليه يمكن تعريف 

ون ـلإغفال الجاني أو امتناعه عن الالتزام باتخاذ الحيطة والحـذر التـي أوجبهـا القانـ

 )1() . على الافراد من اجل منع ضرر

بأنهـا الجريمـة التـي تقـع خطـا مـن ( ريمة الإهمال أيضـا وتعرف ج    

 الفاعل معنـى ذلـك أنهـا الجريمـة التـي لايقصـد الفاعـل وقوعهـا فـالضرر في

 

                                                            

 .   26صـ2005/مؤسوعة القوانين العراقية/الطبعة الأولى/جريمة الإهمال/ القيسيوداد عبدالرحمن.  د)1(
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جريمة الإهمال نتيجة لسوء تصرفه في الوقت الذي كان مـن الميسـور عليـه ان يتوقـع 

 . ) 1()بان تصرفه قد يودي إلى أوخم العواقب

 -:أسباب حدوث الإهمال 

أذا كان الوعي يفترض قـدرة الشـخص عـلى حفـظ معلومـات : النسيان  -أولا

معينة واسترجاعها عند اللزوم فان النسيان يعنـي عـدم قـدرة العقـل عـلى اسـترجاع 

محصلة من معلومات سابقة وهذا النسيان يرجع إلى عوامل نفسية تؤثر في الشخص 

لإدارة للعمـل عـلى من حيث توقع الضرر الذي قد يحـدث نتيجـة لسـلوكه وحـث ا

 .تفادي ذلك أو من حيث عدم التوقع للضرر في حين كان بإمكانه ومن واجبه ذلك 

 -:والنسيان على نوعين 

  وهو الذي ينتاب الفرد في حياته اليوميـة مـن دون ان : النسيان العادي

يأخذ صورة مرضية والسبب يرجع إما لاكتساب الفاعل خـبرات جديـدة 

 برات القديمـة وتطغـى عليـه أو عـدم اسـتخداممن الحياة تـؤثر في الخـ

 الفرد لمعلوماتـه القديمـة فبمـرور الزمـان يـنسى هـذه المعلومـات وقـد

ـتعلم أو بســبب عوامــل  يكــون مرجــع النســيان إلى خطــا في طريقــة الـ

 

                                                            

  .21صـ/ 1965/الإسكندرية/منشاة المعارف / جرائم الإهمال الطبعة ثانية/أبو اليزيد علي المتيت.د) 1(
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داخلية فسيولوجية نفسية تخل بالسـير الطبيعـي لملكتـي الانتبـاه أو الإرادة 

عالات الفرح والحزن والقلق والغضب والخوف ومثالها الإرهاق والنعاس وانف

والغيرة من حيث كونها مصدرا للشرود ألدهني والكراهية مـن حيـث كونهـا 

مصدرا للدهون الفكري والبخل من حيث انـه يـدفع إلى إغفـال الاحتياطـات 

اللازمة بسبب تكاليفها ونفقاتها ويعاقب الشخص في هذه الحالة على نسيانه 

 . لازمة اتخاذ الاحتياطات ال

  نسـيان  قد تتسع دائرة النسيان من نطاق النسيان العـادي إلى: نسيان مرضي

مرضي حيث يفقد المريض استعداداته الفكرية الخاصة وقدرته على كثـير مـن 

العادات المكتسبة وقد يكون سبب هذا النسيان حادث يصب الشخص فجـأة 

 .  يتعلق به فيفقده الذاكرة حيث يدخل في إطار موانع المسؤولية فيما

  :التقاعس عن القيام بواجبات الحيطة والحذر –ثانيا 

 ان سمة الإهمال مـن السـمات التـي تميـز عـادة العـاملين في المجتمعـات 

النامية مما يـؤثر في إنتاجيـة تلـك الـدول بيـنما ينـدر في الـدول المتقدمـة فتقـل 

شـوطا في فهـم ظاهرة إهمال وتتزايد الإنتاجية حيث ان الدول المتقدمة قطعـت 

العمــل وأثــره فهــم العامــل واثــر هامــا في المجتمعــات الناميــة فــلا يهــتم كثــيرا 

 بالظروف التي تحيد بالعاملين فيها من حيـث تحيـد بالعـاملين فيهـا مـن حيـث
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تهيئة الظروف الملائمة للقيام بالعمل والتـي تتمثـل بتـوفير  الإمكانيـات الماديـة مـن  

 السكن ومدى ملائمته وقربه من مقر العمل وما إذا كان أدوات العمل وكما تمتثل في

هناك تسهيلات بتوفير الموصلات وتوفير وجبات الغداء في أثناء العمل وعـدم إرهـاق 

العاملين بواجبات اكبر من طاقتهم ومكافأة من يسـتحق المكافئـة ومحاسـبة المسيء 

ذه الحاجـات فـان  فمتى أشبعت ه.جدانية معهم في أفراحه وإحزانهموالمشاركة الو

ذلك يسهم إلى حد كبير في ان تنفي سمة الإهمال لـدى الافـراد في حـين يـؤدي عـدم 

إشباع تلك الحاجات إلى الإحساس بعدم الرضا وإحسـاس بالفشـل والضـياع واليـأس 

مما ينعكس بالضرورة على سلوك الفرد فيمثل في صورة الإهمال من خـلال تقاعسـه 

. الذي قد يؤدي إلى الاضرار بمصالح الدولة بشـكل كبـير وتهاونه في القيام بواجباته و

وان جريمة الإهمال الجسـيم في أداء الوظيفـة العامـة مرتكـب الفعـل فيهـا لابـد ان 

 عقوبـات 341يكون الجاني موظفا أو مكلفا بخدمة عامة وهذا ما قضـت بـه المـادة 

الحذر وهو حيث حددت هذه المادة الصور التي ترتكب بالمخالفة لواجب الحيطة و

  -:واجب موضوعي يفرض سلوكا يوجب الحرص والاحتياط وهذه الصور هي 

 قصـد بـذلك تراخـي الموظـف وي-: الإهمال الجسـيم بـاداء الوظيفـة-أ

 بالواجبات التي تفرضها عليه واجبـات وظيفتـه عـلى الوجـه المقـررفي القيام 
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 مقتضى الأوضـاع المقـررة في  ويظهر الإهمال في أداء الوظيفة المنوطة به على)1( قانونا 

أو يتقاعس عن أعمال كلفه به رؤسـائه , القانون أو التعليمات أو الأنظمة أو الأوامر 

كـما يعـد الإهـمال الجسـيم . أو عدم الاكـتراث بتنفيـذها أو رعونتـه عنـد تنفيـذها 

متحققا في جهة المتهمين المكلفين بحراسة دائرة حكومية إذا تمت سرقة أي شيء مـن 

داتها في أثناء حراسـتهم لهـا وهـذا مـا ذهبـت اليـه محكمـة اسـتئناف بغـداد موجو

بـان المتهمـين يشـغلون حراسـا في الشركـة ( بصفتها التمييزية بقرارها الـذي يـقضي 

العامة لتجارة المواد الإنشائية وانه قد سرقت إطارات من سيارة احد الأشخاص أثنـاء 

 وهذا يدل على إهمالهم الجسيم بأموال فترة حراستهم ومن المكان المكلفين بحراسته

  .)2() الجهة المعهود اليهم حراستها

ويعد من قبيل الإهمال الجسيم الموظف في العمـل القـانوني المنـاط بـه عـلى 

نحو معيب يجعله مشوبا بالبطلان أو الانعدام أو مباشرته خلافا للأوضاع المقـررة في 

داء العمـل في الوقـت المحـدد لـه أو في القانون أو التـأخير في انجـازه وذلـك لعـدم أ

 .الوقت الملائم لتحقيق الغاية منه 

                                                            

 . ــ 255صـ /  جرائم الأموال العامة–احمد عبد اللطيف . د) 1(

  . 27/9/1997 في 1979 –جنح  / 928قرار غير منشور رقم ) 2(
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 يعطـي المشرع للموظـف السـلطة تقديريـة -: إساءة استعمال السـلطة – ب

بصدد عمل من أعمال وظيفته فينحرف الموظف بهذه السـلطة عـن تـوخي الصـالح 

سـلطة الموظـف  كـان يـدخل في )1(إلى استهداف مصلحة شخصية له أو لغـيره العام 

ترقية بعض المرؤوسين بالاختيار فيقرر ترقية من هو اقل كفاءة من غيره أو يكون له 

سلطة التعيين في وظيفة فيعيين احد المتقدمين في حين هناك من هو أجذر منه بذلك 

وحينئد قد يقع تحت طائلة نص أخر يقرر للفعل عقوبة اشد , وقد يكون بسوء نية 

 أساء استعمال سلطته استجابة لرجـاء أو توصـية أو وسـاطة كما لو كان الموظف قد

وقد يكون ذلك للموظف في تحري الحقائق وتلمس عنـاصر التقـدير التـي يسـتطيع 

فـإذا تسـبب ) 2(من ضوها استعمال سلطته فيأتي اختياره غير محقـق للصـالح العـام 

مـن قـانون ) 341(ذلك في الحق ضرر جسيم بالأموال أو المصالح التي حددتها المادة 

 . المعدلة وقعت بفعاله الجريمة1969 لسنة 111العقوبات العراقي رقم 

                                                            

/  دار النهضـة العربيـة–الطبعة الثانيـة / القسم الخاص–شرح قانون العقوبات / فوزية عبدالستار) 1(

  .  182 صفحة 1988القاهرة 

  .187 المرجع السابق صـ –الطبعة الثانية / جرائم الإهمال/ أبو اليزيد علي المتيت. د) 2(
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يقصد بواجبات الوظيفة الأعباء التـي :  الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة -ج

 وعـلى ذلـك يتعلـق الإخـلال )1(يجب ان يقوم بها الموظف لحسن سير العمـل فيهـا 

فظــة عــلى المعلومــات التــي تتعلــق بواجبــات الوظيفــة إذا أهمــل الموظــف في المحا

بالعمل فتترتب على ذلك تسربها غـالى الغـير واحـدث ضرر جسـيم أصـاب المصـالح 

كذلك إذا أهمل في التبليـغ عـن الجـرائم التـي , عقوبات ) 341(المحمية بنص المادة 

تصل إلى علمه بسبب وظيفته الابتعاد عن موطن الريب درءا للشبهات إلى غير ذلك 

ولا يكفي مجرد الإخلال بهـذه الواجبـات بـل يتعـين ان يبلـغ درجـة  , من الواجبات

ومع ان الإهمال الجسـيم في أداء الوظيفـة يـؤدي إلى المحاكمـة . كبيرة من الجسامة 

التأديبية الا انه يؤدي أيضا إلى المحاكمة الجنائية ولكن قد لا يكون الإهـمال جسـيما 

وهـذا لان , ا دون المحاكمـة الجنائيـة الأمر الذي يؤدي إلى مؤاخذة الموظـف تأديبيـ

المحاكمـة التأديبيــة تتعلـق بســلوك الموظـف وعــدم مراعـاة واجبــات الوظيفـة إمــا 

المحاكمة الجنائية فلا تكـون الا تـوافرت أركـان إحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا في 

 .قانون العقوبات 

ـي  ـي تراعـ ـة التـ ـدير الســلطة التأديبيـ ـة تخضــع لتقـ   فالجريمــة التأديبيـ

ـلاق ـن حســن أخـ ـه الموظــف مـ ـون عليـ ـا يجــب ان يكـ ـة ومـ ـيات الوظيفـ  مقتضـ

 

                                                            

  .2/فقرة) 19(اق الحالي المادة دستور جمهورية العر) 1(
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فعــدم حصر الجــرائم التأديبيــة يــتمشى مــع النظــام . )1(والتــزام بواجبــات الوظيفــة   

التأديبي لان الأفعال المكونـة للـذنب الإداري مردهـا الإخـلال بواجبـات الوظيفـة أو 

تأديبية لكل فعـل بذاتـه وإنمـا الخروج على مقتضياتها لذلك لم يحدد المشرع عقوبة 

ترك ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستحقه مـن 

 . جزاء في حدود ما يقرره القانون 

فقد يقع من المتهم ما يشكل ذنبا إداريا من دون ان يكون جريمة جنائية فإذا 

 فـان هـذا لا يمنـع مـن ما تمت براءة المتهم من جريمة الإهمال لعـدم كفايـة الأدلـة

توقيع الجزاء التأديبي حيث لا تحول بـراءة المـتهم أو الفعـل المحـال مـن اجلـه إلى 

المحاكم المختصة من دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في قـانون انضـباط 

  .)2(موظفي الدولة والقطاع العام 

 تعد ظـاهرة الفسـاد ظـاهرة قديمـة قـدم المجتمعـات الإنسـانية، فقـد

ارتبط وجود هـذه الظـاهرة بوجـود الأنظمـة السياسـية والتنظـيم السـياسي، 

. وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخـر أو دولـة أو ثقافـة دون أخـرى 

 وتتفــاوت ظــاهرة الفســاد مــن حيــث الحجــم والدرجــة بــين مجتمــع وآخــر،

 

                                                            

  .2005/مؤسوعة القوانين العراقية /  الطبعة الأولى–جريمة الإهمال / وداد عبدالرحمن القيسي. د) 1(

 . المعدل 1991 لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 23(المادة ) 2(
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ي ترافـق  وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات السياسية إلا أن البيئـة التـ

بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الدكتاتوريـة تشـجع عـلى بـروز 

ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر، بيـنما يقـل حجـم هـذه الظـاهرة في 

الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة 

وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية لظهـور . انونيادة القلى الشفافية والمساءلة وسوع

الفساد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات إلا انه يمكـن ملاحظـة خصوصـية في 

تفسير ظاهرة الفساد بين شعب وآخر تبعا لاختلاف الثقافات والقـيم السـائدة، كـما 

ا من خلالهـا وذلـك تختلف النظرة إلى هذه الظاهرة باختلاف الزاوية التي ينظر إليه

ما بين رؤية سياسية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة، وهـو مـا يـبرر الاخـتلاف في تحديـد 

أن مكافحة الفساد تستدعي تحديدا لهذا المفهـوم كـما تسـتدعي بيانـا . مفهوم الفساد

لأسباب انتشاره في المجتمع، وتوضيح ابرز صوره وأشكاله، والآثار السياسية والاقتصـادية 

عية المترتبة عليه، وسبل مكافحته، وبلورة رأي عام مضاد له وبناء إرادة سياسية والاجتما

 لـذا وجـب علينـا .لمواجهته، وتبني استراتيجيات لذلك تتناسـب وطبيعـة كـل مجتمـع 

عدم الالتـزام (  والنظام تحديد مفهوم الفساد فهنالك من يقول بأنه خروج عـن القانون

ل تحقيق مصـالح سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو استغلال غيابهما من اج) بهما

ـام وبطــرق ـام الموظــف العـ ـه قيـ ـه آخــرون بأنـ ـنما يعرفـ ـة، بيـ  للفــرد أو لجماعــة معينـ
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 غير سوية بارتكاب ما يعد إهدارا لواجبـات وظيفتـه فهـو سـلوك يخـالف الواجبـات 

 ومـع. الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسـب خاصـة ماديـة أو معنويـة

" منظمة الشـفافية الدوليـة"هذا هناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته 

كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصـلحة خاصـة ذاتيـة " بأنه 

وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بهـا ". لنفسه أو جماعته 

 التشابه أحيانا والتـداخل فـيما بينهـا بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من

إلا انه يمكـن إجمالهـا بالرشـوة والمحسـوبية والمحابـاة ونهـب المـال العـام والابتـزاز 

 ظاهرة تبدو شائعة في العراق في السنوات الأخيرة وعمليـات – أي الابتزاز –والأخيرة 

 !الابتزاز هذه تصل في أحيان كثيرة الا ابتزاز الفقراء أنفسهم 

 

 وتتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات    

بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظـاهرة سـلوك إنسـاني سـلبي 

تحركه المصلحة الذاتية، ويمكن إجمال مجموعة مـن الأسـباب العامـة لهـذه 

نبغـي الظاهرة التي تشكل في مجملها ما يسـمى بمنظومـة الفسـاد، إلا انـه ي

الملاحظــة بــان هــذه الأســباب وان كانــت متواجــدة بشــكل أو بــآخر في كــل 

المجتمعات إلا أنها تتدرج وتختلف في الأهمية بين مجتمع وآخر فقـد يكـون 

 لأحد الأسباب الأهمية الأولى في انتشار الفساد بيـنما يكـون في مجتمـع آخـر
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جـال الفسـاد في القـانون سببا ثانويا، وبشكل عام يمكن إجمال هذه الأسباب ضـمن م

 -:الإداري إلى متعددة الجوانب وعليه نتطرق إلى ما يلي

 : الفساد الإداري – 1

ويتعلق بمظاهر الفسـاد والانحرافـات الإداريـة والوظيفيـة أو التنظيميـة وتلـك 

المخالفــات التــي تصــدر عــن الموظــف المكلــف بخدمــة عامــة أثنــاء تأديتــه المهــام في 

 القـوانيـن والضوابـط ومنظومة القيم الفرديـة التـي لا ترقـــىمنظـومة التشـريعات و

للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتـنم الفرصـة للاسـتفادة مـن 

الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحـديثها باسـتمرار وهنـا 

قـات العمـل أو التراخـي أو التكاسـل تتمثل مظاهر الفساد الإداري في عـدم احـترام أو

وعدم تحمل المسـؤولية وإفشـاء أسرار الوظيفـة كـما تتمثـل مظـاهر الفسـاد الإداري 

باضطرار المواطنين إلى إتباع أساليب ملتويـة لإنجـاز أعمالهـم بسـبب عجـز أو تقصـير 

ر الجهاز الاداري عن الإنجاز، وتضخم الدوائر والمؤسسات الحكومية الذي يرافقه اختيـا

قيادات إدارية غير مؤهلة وقصور سياسات الأجور عن تـوفير الحـد الأدنى لمسـتلزمات 

العيش وتراكم الثغرات في القوانين والأنظمة و التشريعات وتغلغل العنـاصر المتمرسـة 

ـطر  ـاع يضـ ـذه الأوضـ ـل هـ ـا وفي ظـ ـة العليـ ـتويات الإداريـ ـاد الإداري إلى المسـ في الفسـ

اوى للموظفين حيث يتمتـع موظفـو الحكومـة في ذات المواطنون عادة إلى تقديم الرش

 الوقت وخاصة في مراكز المسؤولية الإدارية العليا بمزايا القوة والحصول عـلى امتيـازات
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 )1()غيرها ...دور سكن ، سيارات ، مكافآت ، هدايا ( شخصية في الدولة بشكل قانوني  

 : الفساد المالي والاقتصادي -2

ثل الفساد في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعـد في الجانب المالي يتم

والأحكــام الماليــة التــي تســاهم في تنظــيم ســير العمــل الإداري والمــالي للحكومــة و 

مؤسساتها ومخالفتهـا تعلـيمات أجهـزة الرقابـة الماليـة و يمكـن ملاحظـة اثـأر هـذا 

ـيص الأراضي ـي وتخصـ ـرب الضريبـ ـتلاس والتهـ ـاوى والاخـ ـب في الرشـ ـاة الجانـ  والمحابـ

 . في التعيينات الوظيفية favoritismوالمحسوبية 

أما الجانب الاقتصادي فيتمثل بالسياسات الاقتصادية المرتجلـة وسـوء توزيـع 

الثروات والموارد والدخول أوتحميل الإدارة الحكومية بأعباء كبيرة و تخصـيص أمـوال 

ويتضح ذلك جليا من خـلال . طائلة للقيام بهذه المهام دون متابعة و رقابة ومساءلة

دراسات التنمية البشرية في اغلـب البلـدان العربيـة التـي تعـاني مـن عـدم تحقيـق 

 .مشروعات التنمية للعدالة الاجتماعية أو الرفاهية الاقتصادية المتوخاة

                                                            

  منشـور في موقـع –المتحـدة الفسـاد في الحكومـة  الأمم -سمير عبود عباس و صباح نوري عباس.د)1(

 الرصـافة بعنـوان – معهـد الإدارة – هيئة التعليم التقنـي –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 16 -15 صـ - هـ 1429/ م2008الفساد الإداري والمالي في العراق لعام 
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وان هذه النسـبة ذاتهـا تسـتأثر داخـل معظـم % 5منها إلا نسبة لا تزيد عن 

% 35وات والنفـوذ الاقتصـادي والسـياسي وان هنـاك المجتمعات العربية بمعظم الثر

يمثلون فئات الدخل المحدود وهؤلاء يتـأرجحون مـا بـين الشرائـح الـدنيا والوسـطى 

والعليا في إطار الطبقة الوسطى ويعانون بنسب مختلفة من قصور فـي تلبية جميع 

 )1(اغلبهم تحت خط الفقر % 60احتياجاتهم الحياتية وان هناك 

وبمنطق علماء الاقتصاد يمكن القول إن الفساد أصبح ميدانا للقيمة من خلال 

الموازنة بين تكلفة ممارسة الفساد وقيمـة وعائـد الفسـاد فعنـدما تكـون العقوبـات 

والغرامات اقل مما يجب يرتفع عائد الفساد والعكس صـحيح وعليـه يمكـن إضـافة 

 )2(ة العناصر السلبية آلاتية كتكلفة للفساد اقتصادي

  ارتفاع حجم التهرب الضريبي بفضل ممارسات الفساد يؤدي إلى زيـادة عجـز

الموازنة وضعف مستوى الإنفـاق العـام بحيـث يقلـل الفسـاد مـن الإيـرادات 

 .العامة ويزيد من النفقات العامة

                                                            

  يناير9 في 41672عدد / هرامة الأ جريد–القاهرة , 2001, عواطف عبد الرحمن شؤون عربية )1(

 مجلـة المسـتقيل – التكاليف الاجتماعية للفسـاد –المرسى السيد حجازي . محمود عبد الفضيل و د)2(

  . 2001 4 شهر 266عدد . العربي 
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  ارتفاع تكلفـة الخـدمات نتيجـة التكـاليف الإضـافية الناجمـة عـن ممارسـات

 .الفساد

 تكوين الرأسمالي نتيجة العمولات التـي تزيـد مـن التكـاليف ارتفاع تكاليف ال

 .الحقيقية للمشاريع الكبيرة 

  يقلل الفساد من نوعية المرافق العامة وكفاءتها ومن جودة السلع والخدمات

المقدمة، ويلاحظ ذلك خصوصا من خلال إرساء المناقصات على الموردين الأقل 

 . ددة من الفسادكفاءة حيث غالبا ما يخفي ذلك حالات متع

  تشويه سوق العمـل إذا مـا تمـت إجـراءات التوظيـف والتعيـين في الحكومـة

ومؤسسات القطاع العام على أساس المحسوبية أو الرشوة وبالتالي سـتؤدي إلى 

تخفيض نوعية الإدارة وكثرة القرارات الخاطئة مما يؤدي بـدوره إلى انخفـاض 

 .مستوى الأداء 

 وزيع الدخول بشكل عادل فالفساد إذا مـا شـاع في المساهمة في الفقر وعدم ت

غـير (المجتمع فانه سيؤدي إلى تقليص فرص الفقراء وأصحاب الدخل المحدود 

في الحصول عـلى نصـيبهم الموضـوعي مـن الوظـائف ومـن فـرص ) المدعومين

 .الترفيع والتدرج الوظيفي



 

 99

مظاهر الفساد الإداري في الوظيفة العامة: الفصل الثاني

 يرة لان ًالفساد يخفض مستويات النمو لأنـه يـؤثر سـلبا عـلى المشـاريع الصـغ

اشـد بالنسـبة للمشـاريع ) الوقـت والمـال ( تحمل تكاليف الفسـاد المرتفعـة 

الصغيرة منه على الشركات الكبرى فالمشاريع الصغيرة تملك بوجه عام سلطات 

اقل لتجنب الفساد وهي تميل إلى العمل في بيئـات عاليـة التنافسـية وبالتـالي 

 وهكـذا تواجـه المشـاريع فهي لا تستطيع تحميل مستهلكين تكاليف الفساد،

ُالصغيرة في البيئات الفاسدة ظروفا أصعب للبقـاء وهـذا يقلـل معـدل النمـو 

ـم  ـا في معظـ ـو خصوصـ ـرك النمـ ـي محـ ـغيرة هـ ـاريع الصـ ـادي لان المشـ ًالاقتصـ

 .اقتصاديات البلدان النامية 

 : الفساد الاجتماعي– 3

ة القـيم الفساد هو وصف مشين للسلوك غير السليم الناتج عـن تفسـخ منظومـ

الاجتماعية، حتى إن علماء الاجتماع يحددون مفهوم الفساد بأنه علاقة اجتماعية تتمثل 

وممارسـة الفسـاد . في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فـيما يتعلـق بالمصـلحة العامـة

مرجعها يعود إلى عدم استقامة ذاتية الشخص الذي يمارسه وبالتـالي فهـو انتهـاك لقـيم 

م على تغليب المنفعة الشخصية على المنفعـة العامـة إن الفسـاد هـو المجتمع وهو قائ

سلوك ذاتي سيء ينعكس على الآخرين وتتم ممارسته من قبـل فـرد أو مجموعـة أفـراد 

 فالموظف الحكومي ممنوحة له سلطات وصلاحيات بموجب القانون ويمكـن إن يمـارس
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 إذا مـا اسـتجاب هـذا الموظـف ًالفساد إذا ما استغل الوظيفة العامة اسـتغلالاً سـيئا 

للعادات والتقاليـد والانـتماءات العشـائرية والطائفيـة والأسريـة والإقليميـة بحيـث 

تتحول الوظيفة العامـة مـن وسـيلة لإدارة الشـأن العـام لإفـراد المجتمـع ومـن أداة 

ًللخدمة العامة ومن كونها تكليفا قانونيا وأمانة وطنية مقدسة تتحول إلى سلعة يتم  ً

 .ًتاجرة بها بيعا وشراء بممارسة الفسادالم

إن الفساد يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقيـة والى الإحبـاط وانتشـار اللامبـالاة 

والسلبية بين أفراد المجتمع وبروز التعصب والتطرف في الآراء وشـيوع الجريمـة كـرد 

قيمـة فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص وكذلك يؤدي إلى عدم المهنيـة وفقـدان 

العمل والتقبل الـنفسي لفكـرة التفـريط في معـايير أداء الواجـب الـوظيفي وتراجـع 

ـان  ـؤدي إلى الاحتقـ ـما يـ ـة مـ ـدى الغالبيـ ـالظلم لـ ـام والشــعر بـ ـالحق العـ الاهــتمام بـ

 .الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر 

خلال صعود الأقلية على فالفساد يشوه البنى الاجتماعية والنسيج الاجتماعي من 

حساب الأكثرية وسوء توزيع الدخول بشكل غير متكافئ الأمر الذي يـؤدي إلى حـدوث 

تحولات سريعة ومفاجئة في التركيبة الاجتماعية الأمر الذي يكرس التفـاوت الاجتماعـي 

 وتراجع العدالة الاجتماعية نتيجة لتركيز الـثروات والسـلطات وتـدني المسـتوى ألمعـاشي
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غلبية أفراد المجتمع الأمر الذي يدفع البعض منهم لارتكاب الجرائم وبالتالي تعطيـل لأ

 .قوة فاعلة في المجتمع 

إن اخطر ما ينتج عن الفساد بهذا الصدد هو الخلل الـذي يصـيب أخلاقيـات 

العمل والقيم الاجتماعية وغالبا ما يغير الفساد سـلوك الفـرد ويجعلـه يتعامـل مـع 

تغليب المصلحة الذاتيـة مـن دون مراعـاة للقـيم الاجتماعيـة التـي الآخرين بمادية و

 .تدعو إلى علو المصلحة العامة

 : الفساد السياسي – 4

تتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام الني تنظم محـل 

في الدولة، ومع إن هناك فارق جوهري بـين ) المؤسسات السياسية ( النسق السياسي 

تمعات التي تنتهج أنظمتها السياسـية أسـاليب الديمقراطيـة وتوسـيع المشـاركة، المج

ًوبين البلدان التـي يكـون فيهـا الحكـم شـموليا ودكتاتوريـا لكـن العوامـل المشـتركة  ً

غير الممثـل (لانتشار الفساد في كلا النوعين في الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد 

 ).خاضع للمساءلة الفعالة من قبلهملعموم الأفراد في المجتمع وغير ال

ًفالفساد إذا ملازم بدرجات متفاوتـة للحيـاة السياسـية التـي هـي في إن 

لا  واحد صراع على النفوذ والمصالح والمـوارد وهـي أيضـا إدارة للشـأن العـام ،

ًيعني الـتلازم ضرورة أو تبريـرا بـل مجـرد تـرابط متفـاوت الـدرجات والمواقـع 

 ين مفهـوم وممارسـة وثقافـة مبنيـة عـلى نفـوذ وصراعوالخطورة والانتشـار بـ

 



 

 102

مظاهر الفساد الإداري في الوظيفة العامة: الفصل الثاني

 )1( نفوذ وبين ممارسة وثقافة تغلب طابع الشأن العام في السلطة والممارسة الوطنية 

ـدان  ـد، وفقـ ـم الشــمولي الفاسـ ـاد الســياسي في الحكـ ـاهر الفسـ ـل مظـ وتتمثـ

الديمقراطية ،وفقدان المشـاركة ،وفسـاد الحكـام وسـيطرة نظـام حكـم الدولـة عـلى 

 .لاقتصاد وتفشي المحسوبية والمنسوبيةا

فالبلدان التي تتبنى النظام الشمولي وهيمنة الدولة على النشـاط الاقتصـادي 

 High Level(تواجه مستوى مرتفعا من الفساد يطـال كبـار المسـؤولين الحكـوميين 

Corruption ( ويسمى بالفساد الأسود)Black Corruption  (  وهـو الفسـاد الـذي

مخاطر وأضرار كبيرة على الدولة والمجتمع والذي يتعلـق بسـوء اسـتعمال ينتج عنه 

السلطة من قمة الهرم الحكومي من اجل منافع شخصية ويتمثل في عقد الصـفقات 

 .التجارية الكبيرة في إطار العلاقات الدولية

 : الفساد القضائي والقانوني -5

  وفيويتمثـــل ذلـــك في الازدواجيـــة في تطبيـــق النصـــوص القانونيـــة

ًتفسيرها تبعا لإطراف العلاقة والمحاباة والمجاملـة والمحسـوبية لصـالح ذوي 

ـدة ـة المعقـ  الجــاه عــلى حســاب الضــعفاء والتســاهل والإجــراءات الروتينيـ

 

                                                            

 العـدد –مجلة المستقبل العربي , دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد , انطوان عسرة ) 1(

  . 126صـ  , 2004 في ديسمبر 310
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مـن قبـل بعـض ) أثناء تنفيذ القانون أو السـعي لتطبيقـه( والممارسات غير القانونية 

 ) .محامين وقضاة ( رجال القانون 

 في نظام العدالة القضائية المطبـق في كثـير مـن البلـدان لا يتمثـل إن المشكلة

عـلى الـرغم مـن احتماليـة ( د بالضرورة في النقص بمواد العقوبات المتعلقـة بالفسـا

أو وجود العقوبات الصارمة بحق المفسدين وإنمـا إن المـواد القانونيـة لا يـتم  )الأمر

نتيجة لخضـوع المؤسسـة القضـائية تطبيقها بشكل سليم أوانها تطبق بشكل انتقائي 

 )1 (هنا وهناك لضغوط المستويات السياسية

هذا يجعـل السـلطة القضـائية تتسـم بالضـعف والقصـور في قيامهـا بـدورها 

الدستوري كمؤسسة تخـتص بتفسـير القـوانين والفصـل في المنازعـات خاصـة عنـدما 

الى الفسـاد في تكون سيطرة السلطة التنفيذيـة علهـا نافـذة و قويـة وعليـه نتطـرق 

 . القانون الجنائي 

                                                            

  . 35 مصدر سابق صـ – الفساد في الحكومة –الأمم المتحدة )1(
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 المبحث الثاني

 ة الجنائيالتشريعات الفساد في 

    لابد من الإشارة إلى ان بعـض التشريعـات والقـوانين التـي تسـاهم في نشر 

حيث صـدر قـانون العفـو العـام . الفساد الإداري في مجال القانون الجنائي والإداري 

مـن ) أولا(راقـي والمسـتندة إلى أحكـام الفقـرة الأخير الصادر من مجلس النـواب الع

 مـن الدسـتور وكـذلك نلاحـظ وجـود فسـاد 73من المـادة ) ثالثا( والفقرة 61المادة 

من قـانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة ) ب(فقرة ) 136( المادة تشجع عليه إداري  

 فلابـد العراقية ولكون عواقب التشريعات والقوانين أعلاه المضرة للمجتمـع العراقـي

 . من إعطاء أهمية للموضوع لكي يعالج موضوع الفساد في التشريعات والقوانين 

  الفساد الإداري في التشريع الجنائي العراقيتجريم:الأولالمطلب 

الرشوة في القطاعين العام والخاص واختلاس الأموال العامـة والقطـاع الخـاص 

وغيرهـا مـن ثـراء غـير المشروع والمتاجرة في النفـوذ وإسـاءة اسـتغلال الوظـائف والإ

 التي نص عليهـا المشرع العراقـي كـما الإداري صور الفساد أهممن  الجرائم الأخرى 

الإداري وفي هذا الجـزء  المتحدة لمكافحة الفساد الأمم عليها في اتفاقية الإشارةوردت 

قـي و من الدراسة سنقارن بين تجريم افعال الفساد الاداري في التشريع الجنائي العرا

  .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري
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 :الرشوة: أولا

 أولهـما -:تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد عـلى صـورتين للرشـوة 

وثانيهما الصورة ) 15م (الصورة التقليدية للرشوة عندما تقع من موظف عام وطني 

موظـف في مؤسسـة دوليـة المستخدمة للرشوة حين تقع من موظف عام أجنبـي أو 

 )16م (عمومية 

 هي -:من اتفاقية مكافحة الفساد صورتين للرشوة الأولى) 15(تتضمن المادة  

الرشوة التي يجرم فيها فعل كل من وعد موظـف عمـومي بمزيـة غـير مسـتحقة أو 

عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصـالح الموظـف نفسـه 

أو كيان آخر لكي يقوم الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعـل أو لصالح شخص 

ما لدى أداء واجباته الرسمية أما الصورة الثانية فهي الرشوة التي يجرم فيهـا سـلوك 

الموظف نفسه وهو التماس موظف عمومي أو قبولـه بشـكل مبـاشر أو غـير مبـاشر 

 أو كيـان آخـر لـكي مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شـخص

يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه 

 )1(.ميةالرس

                                                            

دراسة مقارنة في مدى استجابة التشريـع العراقـي لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة )1(

 http://www.nazaha.iq/search_web/edare/10.docبحث منشور في موقع , 2004
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لا يكاد يختلف النموذج القانوني لجريمة الرشـوة في قـانون العقوبـات رقـم  

مـن الاتفاقيـة فالجريمـة ) 15(مع ما هو منصوص عليه في المادة ) 1(1961 لسنة 111

 .  الشرط المفترض أودي ومعنوي و يسبقهما الركن تتألف من ركنين ما

فأما بالنسبة للركن الخاص والمتمثل بصفة الموظف العام فيعني أن الرشـوة لا 

 وقـد نصـت المـادة الثانيـة مـن )2(تقع إلا إذا توافرت صفة الموظف العـام المخـتص 

منصـبا  أي شـخص يشـغل –أ .. ( لتعريـف الموظـف العـام بأنـه ) أ( الاتفاقية فقرة 

ًتشريعيا أو تنفيذيا أو أداريا أو قضائيا لدى دولة طرف سـواء كـان معينـا أو منتخبـا 

دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر وبصرف النظر عـن أقدميـه ذلـك 

حسب التعريـف الـوارد في ...  أي شخص أخر يؤدي وظيفة عمومية -ب) ( الشخص

 .) ..القانون الداخلي للدولة الطرف 

ويبدو من التعريـف أعـلاه أن الاتفاقيـة حاولـت قـدر الإمكـان مـن 

التوسع في مفهوم الموظف العام وذلك لمكافحة الفساد وهـو الأمـر نفسـه 

 الذي حرص عليه المشرع  العراقي عند تعريـف المكلـف بخدمـة عامـة في

                                                            

-307(عالج قانون العقوبات العراقي جريمة الرشوة في الفصل الأول من البـاب السـادس في المـواد ) 1(

314.( 

 - بغـداد- المكتبـة القانونيـة- القسـم الخـاص- شرح قانون العقوبـات-ماهر عبد شويش الدرة. د)  2(

 52 ص -2007 -طبعة منقحة
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 مـا من قانون العقوبات ،فجاء  بتعريف واسع ليشمل جميع) 19(المادة ) 2(الفقرة 

 )1( .جاءت به الاتفاقية من فقرات وحسنا فعل المشرع بشأن ذلك 

لا يختلف النموذج القانوني لهذه الجريمة عن رشوة الموظف العام الوطني و  

إلا فــيما يتعلــق بعــنصرين هــما صــفة الفاعــل في ) 15(، المنصــوص عليهــا في المــادة 

الجريمة فالمرتشي هو كل من وفيما يتعلق بصفة الفاعل في . الجريمة ومقابل الرشوة 

) ب(وقد تصدت الفقرة . تتوافر فيه صفة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي 

أي ( من المادة الثانية من الاتفاقية لتعريف الموظف العام الأجنبي ، فنصت على أنه 

أو ..... شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لـدى بلـد أجنبـي

 )2(...) أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي

ويبدو أن المشرع العراقي قد عالج ذلك الأمـر فـيما يتعلـق بصـفه    

 الموظف الأجنبي لأنه جاء تعبـير صـفة الموظـف أو المكلـف بخدمـة عامـة

ـك  عــلى وجــه العمــوم والإطــلاق بصرف النظــر عــن صــفة أو جنســية ذلـ

 

                                                            

ة مقارنة في مدى استجابة التشريـع العراقـي لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة دراس)1(

 المصدر السابق بحث منشور في موقع , 2004

http://www.nazaha.iq/search_web/edare/10.doc 

بة التشريـع العراقـي لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة دراسة مقارنة في مدى استجا)2(

 المصدر السابق بحث منشور في موقع , 2004

http://www.nazaha.iq/search_web/edare/10.doc 



 

 108

مظاهر الفساد الإداري في الوظيفة العامة: الفصل الثاني

من المادة ) ج( الدولي فيستخلص مما نصت عليه الفقرة أما صفة الموظف. )1( الموظف

وبالتـالي فكـل العـاملين في ... كـل مسـتخدم مـدني دولي (الثانية من الاتفاقيـة بأنـه 

ويبدوان هـذا ) المنظمات والهيئات والكيانات الدولية هم من قبل الموظفين الدوليين

 هؤلاء إلى الأحكام التـي المفهوم قد جاء واسعا والسبب يعود في ذلك إلى إن إخضاع 

اشتملت عليها اتفاقية مكافحـة الفسـاد بمـا في ذلـك أمكـان مسـاءلتهم عـن جـرائم 

الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية ونـدعو المشرع العراقـي عـلى أيجـاد مثـل هـذه 

النصوص ليطال العقاب كل من أرتكب جريمة على أرض الدولة وذلـك تفعـيلا لـنص 

 العقوبات الخاص بالاختصاص الإقليمي من قانون ) 6(المادة 

ـدوليين في  ـب والـ ـوظفين العمــوميين الأجانـ ولا شــك إن إضــافة المـ

أمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة وذلك استجابة لمـا هـو 

حاصل في الوقت الحاضر من تشـابك و تـداخل العلاقـات والأنشـطة بـين 

لكيانـات الاقتصـادية الدوليـة المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبـين ا

ـا) 2(وغيرهــا مــن الكيانــات الأخــرى والمجتمعــات مــن ناحيــة أخــرى  أمـ

ـل في ـدولي فيتمثـ ـي أو الـ ـام الأجنبـ ـف العـ ـوة الموظـ ـز رشـ ـذي يميـ ـاني الـ ـنصر الثـ  العـ

  

                                                            

 .52 ص- المرجع السابق-ماهر عبد شويش الدرة. د)  1(

 .74 ص-2007 - مكتبة فهد الوطنية- الرياض- الفساد والجريمة المنظمة-محمد الأمين البشري.  د)2(
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مقابل الاتجـار بالعمـل الـوظيفي واسـتغلاله وهـو الحصـول عـلى منفعـة تجاريـة أو 

  )1(الاحتفاظ بها

 س الأموال العامة  اختلا–ثانيا 

وهي أحدى أهم جرائم الفساد بالنظر للآثـار السـلبية الماليـة الناجمـة عنهـا 

. حيث تمثل أهدارا لأموال وممتلكات الدولة التي هي في ذات الوقت ملك المجتمـع

كما تكمن خطورتها في أنها تشكل ضربا مـن ضروب خيانـة الأمانـة للموظـف التـي 

وظيفة وضرورة الحفاظ على الأموال والممتلكات التي أودعت إليه من حيث توليه ال

 ) 2(يضع يده عليها بحكم هذه الوظيفة 

تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم (من الاتفاقية على أن ) 17(وتنص المادة 

من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدا لصـالحه هـو 

 تبديـد أي ممتلكـات أو أوراق أو أمـوال أو لصالح شخص أو كيان أخـر بـاختلاس أو

مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه 

 ) .أو تسريبها بشكل أخر

 يتضــح مــن الــنص أعــلاه إن الاتفاقيــة قــد توســعت في نطــاق جريـمـة

 الرشوة بالمقارنة مـع جريمـة الاخـتلاس فالجريمـة الأولى يرتكبهـا كـل موظـف

 

                                                            

 .42 ص-2007 - الرياض مكتبة فهد الوطنية- عولمة الجريمة الاقتصادية-عباس أبو شامة. د) 1(

 -1985 -ية الاسـكندر- دار المطبوعات الجامعيـة- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة-عوض محمد. د) 2(

 .95ص
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أمـا جريمـة .  عام سواء كان وطنيا أم أجنبيا أم كـان موظفـا دوليـا في مؤسسـة دوليـه

 . الاختلاس فلا تقع إلا من توافرت فيه صفة الموظف العام الوطني فقط 

من قانون العقوبات العراقي ، والتبديد ) 316 ، 315(وهو ما عالجته المادتان 

) 341 ، 340 ، 338(  كذلك المـواد والأضرار أو أي استعمال غير مشروع وهو تضمنته

والصورة الأخيرة تتمثل بمجرد استعمال الأموال والممتلكات  العائدة للدولة على نحو 

غير مشروع ولو لم يقترن هذا الاستعمال بنية التملك وهو ما انفرد به كـذلك المشرع 

 عقوبـات )335(العراقي في معالجة هذا الأمر عن بقية التشريعات الأخرى في المادة 

أما محل الاختلاس فيعني الأموال أو الممتلكات أو الأوراق المالية سـواء كانـت عامـة 

 ولكـن يشـترط إن تكـون هـذه الأمـوال أو )1(أم خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة

 أمـا الـركن المعنـوي فيجـب أن يقـع )2(الأشياء قد سلمت إلى موظف بسبب وظيفة 

مـن ) 17(ناصر القصد الإجرامـي كـما تطلقـه المـادة بصورة عمديه وبالتالي تتوافر ع

 .الاتفاقية

 

 

                                                            

 .85 ص - المرجع السابق-فخري عبد الرزاق الحديثي. د) 1(

 .32 ص - المرجع السابق-واثبة السعدي. د)  2(
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  الاتجار بالنفوذ –ثالثا 

 قيام الموظف أو أي شـخص آخـر باسـتغلال نفـوذه الفعـلي أو المفـترض وهو

للحصول من الإدارة أو السلطة العامة تابعة للدولة على مزية غـير مسـتحقة وذلـك 

 .)1(رمقابل أي مزية لصالحه أو لصالح شخص أخ

من الاتفاقية أركـان وعنـاصر الاتجـار بـالنفوذ وان ) 18( وقد أوضحت المادة 

هذه الجريمة تتحقق على وفق ما جاءت به الاتفاقية بتوافر ثلاثة أركان وهو الشرط 

ويبدو ان التشريع العراقـي لم يـنص صراحـة عـلى . . المفترض المتمثل بالموظف العام

ذ لذا تدعو المشرع إلى سـد هـذه الثغـرة التشريعيـة جريمة الاتجار أو استغلال النفو

للحيلولة دون وقوع جرائم الفساد خاصة وأن هذا النوع مـن الجـرائم يمثـل أخطـر 

وأهم صور الفساد   لاسيما في الوقت الحالي الذي يشهده العراقي مـن تطـور وتغـير 

 .في الفلسفة الاقتصادية

 إساءة استغلال الوظائف : رابعا

عـن جـرائم الرشـوة والاخـتلاس إساءة استغلال الوظـائف   جريمةتتميز

ـادة  ـنص المـ ـالنفوذ وهــي إســاءة اســتغلال الوظــائف فتـ ـاجرة بـ  )19(والمتـ

 تنظر كل دولة طرف في اعـتماد مـا قـد يلـزم مـن تـدابير( من الاتفاقية على 

  

                                                            

 -1986 -2 ط- بغـداد- دار الشؤون الثقافيـة العامـة- جرائم استغلال النفوذ-صباح كرم شعبان. د)  1(

 .27ص 
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أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة اسـتغلال وظائفـه أو  تشريعية وتدابير 

 أي قيام أو عدم قيام بفعل ما ، لـدى الاضـطلاع بوظائفـه بغـرض الحصـول موقعه ،

على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أخر أو كيان أخـر مـما يشـكل 

ويتواءم التشريع العراقي مع اتفاقية مكافحة الفساد فـيما تـنص ) . انتهاكا للقوانين 

فقد . ت المسمى الذي يطلق عليهعليه من جريمة إساءة استغلال الوظيفية وأن تفاو

عقوبات الأحكام الخاصة بالموظف الـو المكلـف بخدمـة عامـة ) 316(عالجت المادة 

غـير , الذي أستغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتـه لحـق

ذلك مملوك للدولة أو لأحدى المؤسسـات أو الهيئـات التـي تسـهم ألدولـه في مالهـا 

 . )1( سهل لغيره أو كان المال مملوك للغيربنصيب ما أو

  الإثراء غير المشروع –خامسا 

تمثل جريمة الإثراء أو الكسب غير المشروع صورة للفساد مثيرة للجدل 

و سبب هذا الجدل إن هـذه الجريمـة تتجسـد في الواقـع صـورة مـن صـور 

 الفســاد المــراوغ والــذكي الــذي ينفــذ عــبر ثغــرات النصــوص ويخــترق

                                                            

 دار الشــؤون الثقافيــة -1 ج-ون الجنــائي موســوعة مصــطلحات القــان-ســعد إبــراهيم الأعظمــي. د) 1(

 216 ص-2002 - بغداد-العامة
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ًا الجامـدة متبنيـا مبـدأ شرعيـة الجـرائم والعقوبـات التـي توجـب تفسـير مفاهيمه

 .)1(النصوص الجزائية تفسيرا ضيقا أو حضر  تفسيرها بطريق القياس

 عالج قانون مفوضية النزاهة العامة في العراق في القسم السابع والثـامن وقد

حديـد عـلى منه الأحكام الخاصـة بالكشـف عـن المصـالح الماليـة والـذي يسري  بالت

مـن القسـم ) 5(المسئولين الكبار في الدولة والتي أشارت أليهم بالتحديـد في الفقـرة 

  .   )2(الثاني من القانون

 مــن اتفاقيــة 20وقــد ورد النمــوذج القــانوني للإثــراء غــير المشروع في المــادة 

تنظر كل دولة طرف رهنـا بدسـتورها والمبـادئ ( مكافحة الفساد الني تنص على إن 

ساسية لنظامها القانوني في أعتاد ما قد يلـزم مـن تـدابير تشريعيـة وتـدابير أخـرى الأ

لتجريم تعمد موظف عمومي أثراء غير مشروع أي زيادة موجودا ته زيادة كبـيرة لا 

 )3() يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع

                                                            

 -1968 - الاســكندرية- منشــأة المعــرف- الجــرائم المضرة بالمصــلحة العموميــة-رمســيس بهنــام. د) 1(

 .327ص

مـن قبـل سـلطة الإئـتلاف المؤقتـة والخـاص بتشـكيل مفوظيـة النزاهـة ) 55(تم إصدار الأمر رقم ) 2(

 وقد جاء القانون عـلى ثمانيـة أقسـام تضـمنت مـواد تـنظم سـلوك 2004 لسنة العامة في العراق

 .الموظفين العموميين في العراق وإجراءات وأساليب مكافحة الفساد

 دراسة مقارنة في مدى استجابة التشريع العراقي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )3(
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 . أخفاء الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد –سادسا 

إخفاء شيء متحصل عن جريمة يعرقل العدالة ويحول دون كشف الحقيقة  ان

من ) 24(وقد تضمنت المادة .  مما يقتضي تجريمه والعثور على الأموال غير المشروعة

دون ((اتفاقية مكافحة الفساد النموذج القانوني لجريمة الإخفاء حيث تنص على انـه 

ظر كل دولة ظرف في اعـتماد مـا قـد من هذه الإتفاقية تن) 3(مساس بأحكام المادة 

ًيلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيـام عمـدا عقـب ارتكـاب أي مـن 

ًالأفعال المجرمة وفقا لهذه الإتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات 

ت أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلـك الممتلكـا

 )). ًمتأتية من أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية

ًويبدو ان المشرع العراقي جاء منسجما تماما مع النموذج القـانوني لتجـريم   ً

إخفاء الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد الذي تضمنته  الاتفاقية فقد نـص قـانون 

. ء أشياء متحصله من جريمةمنه على جريمة إخفا) 460(العقوبات العراقي في المادة 

 :ويتسم النموذج القانوني لجريمة الإخفاء في التشريع العراقي بالاتساع من ناحيتين

ه إخفاء الأموال أو الأشياء الناتجة عن أي جنايـة أو جنحـة دون أن يمجرتانه ب .1

وبصرف النظــر عــن طبيعــة هــذه . يــحصر  ذلــك بجــرائم الأمــوال أو الفســاد

ء كانـت موجهـة ضـد الأفـراد أو ضـد الدولـة أو الإدارة الجريمة الأصلية وسوا

 .العامة أو الأموال العامة
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إن جعل الركن المادي لجريمة الإخفاء شاملاً ليس فقط في مفهومه الدقيق بل  .2

ـازة الاســتعمال أو الــتصرف للأشــياء أو الأمــوال ذات المصــدر غــير  ًأيضــا الحيـ

ل يكفي أن يكون سلطان الجـاني المشروع، لايشترط في الإخفاء الإحراز المادي ب

 )1( يه ولو لم يكن في حيازته الفعليةمبسوط عل

 عرقلة سير العدالة : سابعا 

تشكل عرقلة سير العدالة بالتأثير على الشهود أو الموظفين المنوط بهم تنفيذ  

وقـد أفـردت إتفاقيـة الأمـم . القانون أحدى العقبات التي تحد من مكافحة الفسـاد

في حـين تـنص .  منها لتجريم عرقلة سير العدالة) 25(فحة الفساد المادة المتحدة لمكا

   على هذه الجريمة  وقد نص في المادة الأخيرة على سبيل المثال 329المادة 

يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين  كـل موظـف  أو  . 1

مكلف بخدمة عامة استغل سـلطة وظيفتـه في وقـف أو تعطيـل تنفيـذ 

 لاوامر الصادرة من الحكومة أو احكـام القـوانين والانظمـة أو اي حكـما

 

                                                            

اقـي لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة دراسة مقارنة في مدى استجابة التشريـع العر)1(

 المصدر السابق بحث منشور في موقع , 2004

http://www.nazaha.iq/search_web/edare/10.doc 
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أو امر صادر من احدى المحاكم أو اية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل 

 ً.الاموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا

يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلـف بخدمـة عامـة امتنـع عـن تنفيـذ  .2

ن احدى المحاكم أو ايـة سـلطة عامـة مختصـة بعـد مضي حكم أو امر صادر م

ـر داخــل  ـم أو الأمـ ـان الحكـ ـى كـ ـذ متـ ـميا بالتنفيـ ـذاره رسـ ـن انـ ـام مـ ـة ايـ ًثمانيـ

 )1(). اختصاصه

وعلى هذا الاساس فأن استغلال الوظيفة او الفسـاد باشـكاله المتعـدد جريمـة 

 لكونهـا قيـام رشوة او اختلاس او استغلال وظيفة  يعد جريمة يعاقب عليها القـانون

بفعل ما ضد المصلحة العامة ويعرض نزاهة الوظيفة العامة للخطر باعتبارهـا الاداة 

وان أي فعـل او الامتنـاع عـن فعـل يشـكل , التي تنفذ من خلالها الدولة سياسـتها  

الركن المادي لهذه الجرائم ويؤدي إلى تحريك المسؤولية الجنائية ضد الموظف الـذي 

 ويوقـع عـلى مـن يرتكبهـا عقوبـة منصـوص عليهـا في قـانون يمارس هـذه الأعـمال،

 )2(. العقوبات

                                                            

وبة الغرامة البديلـة الـواردة في  الغى عق1994 لسنة 30قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  ذي الرقم )1(

 . والقوانين الخاصة1969 لسنة 111قانون العقوبات رقم 

      – بغـداد– مطبعـة المعـارف –الطبعـة الاولى -شرح قـانون العقوبـات العراقـي: مصطفى كامل .د) 2(

 254 ص – 1949

 



 117

المسؤولية الناشئة عن الفساد الإداري: الفصل الثالث

 الفصل الثالث

المسؤولية الناشئة عن

 الإداري الفساد 
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 الفصل الثالث

 المسؤولية الناشئة عن الفساد الإداري

 أعـمال عـن الإدارةفي هذا الجزء من الدراسة لابـد مـن البحـث في مسـؤولية 

 ومســؤولية الموظــف المفســد ســواء وفــق القواعــد العامــة او فقــا ,الفســاد الاداري 

 .لللاجهزة المتخصصة بمكافحة الفساد الاداري
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 المبحث الأول

 عن أعمال الفساد الإداري والموظف مسؤولية الإدارة 

    لقد أثر الحـديث عـن أخلاقيـات الإدارة وتعالـت الأصـوات مـن اجلهـا في 

ضـائح الأخلاقيـة وانتشـار مظـاهر الفسـاد الإداري السنوات الأخـيرة ومـع تزايـد الف

والاقتصادي بشكل لافت للنظر نتيجة تراجـع الـنظم الإقليميـة لم تعـدو الإجـراءات 

المقابلة لهذه الظواهر سوى تشـديد الحلقـات الرقابيـة وتكثيـف القواعـد المحـددة 

منـوع كـل م(ًللسلوك وهذا بدوره يزيد من حالة التفنن في الغش جريا على قاعـدة 

وعليه فان مفهوم الاخلاق هو مجموعة من المعايير والمبادئ التي تحكم )  . مرغوب

والبعض الاخر يرى انه مجموعـة مـن القواعـد الأخلاقيـة ,) 1(سلوك الفرد او الجماعة

كـما انـه ,  والقيم  المبدئية التي تحكم سلوك الفرد والجماعة بشـأن الصـح والخطـأ 

 . ق من جيد وسيء في التصرف والأفعال تضع المعايير عما هو الأخلا

ـن  ـي عـ ـأمر وتنهـ ـة تـ ـادئ المدونـ ـن المبـ ـة مـ ـو مجموعـ ـلاق هـ  وان الأخـ

 وهـو انعكاسـات القـيم التـي يتخـذها, سلوكيات معينة تحت ظروف معينة 

 

                                                            

اث  البنـك المركـزي ّأسار فخري عبد اللطيـف باحـث إحصـائي في المديريـة العامـة للإحصـاء والأبحـ)1(

اثر الاخلاقيات الوظيفية في تقليل من الفساد الاداري في الوظـائف الحكوميـة منشـور . / العراقي

في الموقعين منتديات اوقـف التـدريب فـورا ومجلـة علـوم انسـانية البرمجـة الماليـة والسياسـات 

 2008/ 36/ السنة الخامسة العدد . الاقتصادية الكلية 
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 .الافراد كمعايير تحكم سلوكياتهم ولم يخرج عن هذا الاطار في وصف الاخلاق 

 نيةالمسؤولية المد:الأولالمطلب 

) 219( المـادة في مسؤولية المتبوع عـن أعـمال تابعـه ينص القانون المدني على

 -:نصت على التي ) 2(من القانون المدني العراقي

الحكومات والبلديات والمؤسسات الاخـرى التـي تقـوم بخدمـة عامـة وكـل  .1

شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر 

خدموا اذا كـان الضرر ناشـئأ عـن تعـد وقـع مـنهم اثنـاء الذي يحدثه مسـت

 .قيامهم بخدماتهم 

ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من  .2

العناية لمنع وقـوع ضرر او ان الضرر كـان لابـد واقعـا حتـى لـو بـذل هـذه 

 ) . العناية

   )1(: نصت على ما يليون المدني المصري من القان) 174(المادة وتقابلها 

                                                            

 .للدكتور عبدالزراق السنهوري منشور في موقعه الفكر القانوني) 174(ني المصري المادةالقانون المد)1(
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يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متـى  .1

 . كان واقعا منه في حال واقعا منه في حال تادية وظيفته او بسببها 

متـى كانـت , ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعـه , وتقوم رابطة التابعية  .2

 ).  ه وفي توجيههله عليه سلطة فعلية في رقابت

إن مسؤولية المتبوع تستند إلى مسؤولية التابع وتقف الى جانبها ولا تترتب الا 

المضرور اما ان يرجع الى من احدث الضرر . عند ثبوت مسؤولية التابع بتوفر أركانها 

الذي تقوم مسؤوليته على خطا مفترض قابل لاثبات العكس حيث يسـتطيع ) التابع(

اذا رجع المضرور عـلى .  او نفي العلاقة السببية بين الخطا والضررالمتبوع نفي خطاه

التابع وتقاضى منه التعويض وقف الامر عند هذا الحد وان رجع المتبوع وحكم على 

مـن ) 220(المـادة .. المتبوع بالتعويض امكنه الرجوع الى التابع بما دفع من تعويض 

عمل الغـير حـق الرجـوع لايـة بمـا للمسؤول عن : (قانون المدني العراقي نصت على 

من الواضح أن الإدارة انما تنهض بمهامها وتقوم باعمالها بوساطة موظفيهـا، ) . ضمنه

 . ويمنح الموظفون امتيازات للقيام بوظائفهم وضمانات تحميهم اثناء قيامهم بها
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وقد اعتمد المشرع العراقي  في بعض التشريعـات الخاصـة الجـزاءات المدنيـة 

فقـد نصـت الفقـرة الرابعـة , ة ظاهرة الفساد لاسيما في القوانين الخاصة منه لمواجه

 على انـه  يترتـب عـلى 2004من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ) 62(من المادة 

حكم الإدانة عن إحدى جرائم الفساد توقيع جزاءات مدنية بالإضـافة الى العقوبـات 

المنصوص عليها في هذه المادة والتـي يفرضـها لا تحول العقوبات الإدارية  (الجزائية 

البنك المركزي العراقي من اتخاذ أي اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص 

من المـادة ) 5(وكذلك ما نصت عليه ايضا الفقرة ) . تقضي بها احكام أي قانون اخر 

رض البنـك لا يمنـع فـ(  واذ تنص عـلى 2004من قانون المصارف العراقي لسنة ) 56(

المركزي العراقي أي من الاجـراءات او العقوبـات الاداريـة المنصـوص عليهـا في هـذه 

 )1(). المادة قيام مساءلة مدنية او جزائية لاحكام أي قانون اخر 

 

 

                                                            

دراسة مقارنة في مدى استجابة التشريـع العراقـي لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة )1(

 المصدر السابق بحث منشور في موقع , 2004

http://www.nazaha.iq/search_web/edare/10.doc 
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 :قارنه بين القانون العراقي والقانون المصريوبالم

لافـمال لم يضع القانون العراقي قاعدة عامة تقرر مسؤولية أي متبوع عـن ا -  أ

الضارة الصادرة من تابعه ولا يسال الشخص عن اخطاء خادمـة او سـكرتيرة 

بينما القانون المصري وضـع قاعـدة عامـة عـلى . او طباخه او سائق سيارته 

 .خلاف القانون العراقي 

. القانون العراقي اشتراط ان يكون الخطا واقعا اثناء خدمـة التـابع لمتبوعـه  - ب

 . اثناء او بسبب الخدمة بينما القانون المصري قال

 :شروط قيام هذه المسؤولية 

وتتوفر عندما يكون للمتبوع سلطة فعليه على التـابع في : قيام علاقة التبعية    

الرقابة والتوجيه والاشراف مهما كان مصدر هذه السلطة سوءا نشـأت عـن عقـد او لم 

ه حق فصله او ان تكـون تنشأ عنه كما لا يشترط ان يكون المتبوع قد اختار تابعه او ل

سلطة شرعية كذلك لا تقتضي السلطة الفعلية ان يكون المتبوع ملما باصول التابع من 

ولا تظهر الاهميـة هـذا الشرط بوضـوح الا في القـانون المـدني المصري .. الناحية الفنية 

لانه لم يحدد من هو المتبوع بل جاء بقاعدة عامة حيث ان الشخص يسال عن اعـمال 

  الخاص او سكرتيره او خادمه ولا يسال عنها في القانون العراقي سائقه

تتحقق مسؤولية المتبـوع بثبـوت خطـا تابعـه : صدور خطا من التابع  .1

 مــع تــوافر اركــان المســؤولية الاخــرى ويجــب ان يكــون الضرر الــذي
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احدثه التابع بتعد منه واثناء تادية خدماته والخطا هو انحراف في السلوك 

 . عني للشخص الم

هناك ارتبـاط زمـاني ومكـاني : صدور خطا التابع اثناء قيامه بخدمة متبوعة  .2

مع ملاحظة ان الضرر اذا ما نشأ عن علاقة خارج الوظيفة فلا تدخل ضـمن 

هذا والخطا قد يصدر اثناء تادية الوظيفة او بسببها او بمناسبتها وقد يكون 

 . خطا أجنبيا لا علاقة له بالوظيفة 

قع اثناء تاديـة الوظيفـة او القيـام بخدمـة وهنـا تـنهض مسـؤولية الخطا الوا -  أ

المتبوع اذا توافرت شروط قيامها ويتحمل المتبوع المسؤولية عن فعـل التـابع 

 . وان لم يعلم به المتبوع او لم يامر به او كان معارضا له 

    بناءا على ذلك يسأل مالـك السـيارة اذا تجـاوز سـائقه السرعـة المقـررة في 

ويسـأل المستشـفى عـن خطـا ممرضـة اعطـت , ت قيامه بعمله فدهس شخصـا وق

 . المريض سما بدل الدواء 

الخطا الواقع بمناسبة الوظيفة وهو الخطا الذي تيسر الوظيفـة ارتكابـه  -  ب

ـان  ـة لامكـ ـه دون ان تكــون الوظيفــة ضروريـ ـئ الفرصــة لوقوعـ او تهيـ

عتد بهذه الحالة مـن ارتكابه او التفكير في اقترافه والقانون العراقي لم ي

ومثال ذلك قيـام شرطـي بالعبـث في مسدسـه الحكـومي اثنـاء . الخطا 

 زيارته لصـديق لـه في داره واثنـاء ذلـك انطلقـت رصاصـة في المسـدس
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هنا تنتفي السببية المباشرة ولا تسـأل الجهـة التـي يعمـل . واصابت صديقه 

             .                                    فيها عن التعويض

الخطا بسبب الوظيفة وهو الذي يقع في نشاط خارج حدود الوظيفة بالـذات  - ج

ولكنه يعتبر امتدادا لها وهنا تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطا وهـذا 

 : الخطا يحصل في حالتين 

  مثـل رجـل الامـن الـذي .. قيام التابع بعمل يتجاوز ما تتطلبه وظيفته

 .  معاملته ويتولاه ضربا يكلف بتفتيش شخص فيسيء

  مثل قيام سائق سيارة يملكها اخر ..  استعمال وظيفته بإساءةقيام التابع

 . بالخروج في نزهة ودهسه شخصا في الطريق

 :      هناك قيدان يردان على هذه الحالة 

  ان لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار بدافع شخصي. 

  التابع حدود وظيفته او كان ينبغي ان ان لا يكون المضرور عالما بتجاوز

 . يعلم بذلك 

 جنائيامسؤولية الموظف :المطلب الثاني

بينا صور التجريم لا فعال الفساد الإداري في التشريع العراقي وفي هذا الجـزء 

مــن الدراســة نبحــث في أهــم مشــكلة تتعلــق في هــذه المســائلة وهــي الحصــانات 

 .الوظيفية من المسائلة الجنائية
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 :الحصانات الوظيفة في التشريعات الجنائية: لاأو

ًيتطلب أداء الوظيفـة العامـة أحيانـا الاعـتراف للمـوظفين أو لفئـة مـنهم بعـض 

الحصانات الوظيفة التي تمكنهم من أداء مهامهم وواجبـاتهم عـلى النحـو المطلـوب ولا 

عقاب ولكنها تعد هذه الحصانات الوظيفية في حقيقتها موانع للمسؤولية الجزائية أو لل

ًتمثــل قيــودا أو إجــراءات عــلى تحريــك الــدعوى الجزائيــة ضــدهم عــن الجــرائم التــي 

يرتكبونها بسبب أو بمناسبة وضيفتهم واذا كانـت جـرائم الفسـاد تعـد في الغالـب مـن 

الجرائم التي تقع بسبب او بمناسبة  أداء النشاط الوظيفي، فقد حاولت إتفاقيـة الأمـم 

د أن تحد من مثل هذه الحصانات أو الامتيـازات دون أن تلغهـا المتحدة لمكافحة الفسا

ًتماما آخذة بذلك موقفا وسطا بين ضرورات هذه الحصانات من ناحية وبـين مقتضـيات  ً ً

ويسـتخلص هـذا الموقـف . فاعلية الملاحقة الجزائية عن جرائم الفساد من ناحية أخرى

مم المتحدة لمكافحة الفساد الاداري من اتفاقية  الا) 2(فقرة ) 30(مما تنص عليه المادة 

ًتتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما (( من أن 2003لعام 

 قــد يلــزم مــن تــدابير لإرســاء أو إبقــاء تــوازن مناســب بــين أي حصــانات أو امتيــازات

 نـدقضائية ممنوحة لموظفيهـا العمـوميين مـن أجـل أداء وظـائفهم وإمكانيـة القيـام ع
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ًالضرورة بعمليات تحقيق وملاحظة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمـة وفقـا لهـذه   

 )).الإتفاقية

ًهذا وان منح الموظفين أو بعـض فئـات مـنهم حصـانة أو امتيـازا يحـد مـن  

مساءلتهم أو ملاحقتهم الجزائية عـن الجـرائم التـي تقـع مـنهم بسـبب أو بمناسـبة 

 من الناحية القانونية مـع المبـادئ الحديثـة وأهمهـا ًعملهم الوظيفي لا يبدو متسقا

ًمبدأ المساواة أمـام القـانون الجـزائي ولا متفقـا مـع الناحيـة الواقعيـة مـع ضرورات 

ًفهذه الحصانات أيا كانت تسميتها أو نطاقها تميز في المركز الإجـرائي . مكافحة الفساد

 .بين الأفراد المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجزائي

 ولا يبرر ذلك التذرع بمبدأ الفصل بين السلطات أو ضـمان اسـتقلال السـلطة 

 .التنفيذية في مواجهة السلطة القضائية

ً أما من الناحية الواقعية فان هذه الحصانات أيا كان تسميتها تعرقل الكشف 

عن جرائم الفسـاد أو تحـد مـن فاعليـة إجـراءات التحقيـق والملاحظـة في مواجهـة 

ًائم الفساد لاسيما وان هذه الحصانات مضـافا اليهـا مـا يتمتـع بهـا كبـار مرتكبي جر

ًالموظفين من سلطة فعلية تتمثل في الغالب عائقا يحول دون تعزيز الأدلة ويسهم في 

 .بطء إجراءات الكشف عن الحقيقة
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ومن جانب التشريع العراقي فقد كـان مـن خـلال قـانون أصـول المحـاكمات 

ً، متبنيا نظام الحصانة لموظفي الدولة فقد نصت المـادة 1971نة  لس23الجزائية رقم 

لا يجوز إحالة المتهم عـلى المحكمـة في (( من القانون المذكور على ) ب(فقرة ) 136(

جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بإذن من الـوزير التـابع لـه 

 )).مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى

من قانون انضباط موظفي الدولة الملغي رقـم ) 25(وكذلك بمقتضى المادة  

 لا يجوز لقاضي التحقيق تحريك الدعوى الجزائية ومن ثم القيام 1976لسنة ) 67(

بأي إجراء من إجراءات التحقيق مـا لم يقـرر الـوزير أو اللجنـة أو المجلـس العـام 

 لم يتضـمن 1991 لسـنة 14فذ رقم  إلا أن قانون انضباط موظفي الدولة النا)1(ذلك

مثل هذا النص وهذا مما يدلل على رغبة المشرع في رفـع الحصـانة عـن المـوظفين 

ومن جهة أخرى وجد المشرع العراقي أن في إبقـاء . الذين يعملون في القطاع العام

 2004 لسـنة 55أصول تعارض مع أحكام الأمـر رقـم ) 136(من المادة ) ب(الفقرة 

 النزاهة العامة، إذ يؤدي تطبيقها إلى هدر التحقيقات التي تقـوم الخاص بمفوضية

بها المفوضـية عنـد عـدم موافقـة الـوزير المخـتص عـلى إحالـة قضـايا الفسـاد إلى 

 المحكمة المختصة كما يشـترط هـذه الفقـرة وكـذلك لغـرض تطبيـق مبـدأ سـيادة

  

                                                            

 .304، ص1988صالح عبد الزهرة الحسون، الموسوعة القضائية، دار الرائد العربي، بيروت، . د (1)
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الغـاء هـذه الفقـرة القانون على جميع المواطنين من دون محاباة لذا فقـد عمـد إلى  

 عليـه فـيمكن )1()23(ًاستنادا إلى قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

أن ننتهــي بــالقول إلى أن التشريــع العراقــي لا يـمـنح أي حصــانة إجرائيــة تحــد مــن 

ملاحظة الموظفين فيما يرتكبونه من جرائم فساد تتعلق بعملهـم الـوظيفي فـيمكن 

ية ضد أي موظـف ولـو بشـأن جريمـة تتعلـق  بوظيفتـه دون تحريك الدعوة الجزائ

 .)2(حاجة لطلب أو أذن جهة الإدارة التي ينتمي إليها

مـن قـانون أصـول ) ب(فقـرة ) 136(  ومن المهم  إلغاء العمل بإحكام المادة 

 ألمعدله التي تمنع اتخاذ الإجـراءات 1979 لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقية رقم 

 .حق الموظف مالم يوافق مرجعة الإداري القانونية ب

من الواضح ان الفساد الإداري يشكل المعوق الرئيسي لعملية النهوض 

لأي مجتمع أو بلد ولم يقتصر الفساد على الإدارة فقط والذي هـو موضـوع 

بحثنا بل تعدى إلى كافة مجالات الحياة وهذا ما أشار اليـه القـران الكـريم 

كل واضـح عـن الفسـاد والمفسـدين ومنهـا الآيـة في العديد من الآيات وبش

ـالوا إنـمـا نحــن مصــلحون،(الكريـمـة   وإذا قيــل لهــم لا تفســدوا في الأرض قـ

                                                            

مـن قـانون أصـول ) 136(من المادة ) ب(تلغى الفقرة (نصت المادة الأولى من قانون التعديل على  (1)

ًالمادة الثنية بعد هذا القانون نافذا اعتبـارا مـن تـاريخ ) 1971لسنة ) 3(ة رقم المحاكمات الجزائي ً

 ).27/1/2004الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في ) 155(نفاذ الأمر رقم 

ذهب المشرع اللبنـاني خـلاف هـذا الاتجـاه، إذ اخـذت بالحصـانة الإداريـة فـيما يتعلـق بتحريـك  (2)

 ).من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني) 352/2 (الدعوى الجزائية بنص المادة
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نـرى إن مـن المفسـدين مـن يظـن إن ) 1()ألا إنهم هم المفسدون ولكـن لا يشـعرون

فساده صلاح للناس، وعلى وجه التحديد، أولئك الذين يتقلدون أمور البلاد والعبـاد، 

وقت الحاضر وفي ظل التجربة التي يمر بها العراق، نجد إن كبار الموظفين ممن وفي ال

يشكلون الخط المتقدم في الكادر القيادي، ينطبق عليهم قول هذه الآيـة الكريمـة، إذ 

مـن قـانون أصـول المحـاكمات ) 136(مـن المـادة ) ب(يتحصنون خلف نص الفقـرة 

 .يحاسبهمالجزائية، ويمنعون القضاء من أن يطالهم أو 

تحت ذريعة عدم إعطاء الإذن من قبل الـوزير المخـتص لغـرض الإحالـة إلى 

خصوصــا بعــد إن ســارت حملــة مكافحــة الفســاد الإداري في . المحــاكم المختصــة 

العراق، بخطوات متسارعة حيث تم إجراء التحقيق مع أعداد كبيرة من المـوظفين 

 الثقة الماليـة أو جـرائم اخـتلاس المتهمين بالقيام بإعمال تخل بواجبات الوظيفة أو

وسواها مـن الجـرائم التـي تقـع تحـت طائلـة المسـائلة القانونيـة والمختصـة بهـا 

 .مفوضية النزاهة 

فقد ظهر عـائق بوجـه إكـمال المحـاكم لإعمالهـا المتصـلة بـالموظفين  

المتهمين بالجرائم المتعلقة بالفسـاد الإداري والمـالي ،المتمثـل بإعـادة العمـل 

 1971 لسـنة 23ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقـم / 136ة بالماد

) . 12-11( سورة البقرة الآيتين الكريمتين –القران الكريم ) 1(



 

 132

 المسؤولية الناشئة عن الفساد الإداري: الفصل الثالث

 14المعدل ، حينما أصدرت الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أيـاد عـلاوي الأمـر رقـم  

 ، و بتوقيع نائب رئيس الوزراء في حينه الدكتور برهم صالح الـذي قضى 2005لسنة 

ال إذن الـوزير عنـد إحالـة استحص(بإعادة العمل بتلك المادة التي تستوجب 

الموظف على المحاكمـة في جريمـة ارتكبـت أثنـاء تأديـة وظيفتـه الرسـمية أو 

مـما قيـد المحـاكم مـن الاسـتمرار في ) بسببها إلا بأذن مـن الـوزير التـابع لـه

إجراءاتها القانونية حيث امتنع الكثير من الوزراء من منح الإذن بإحالة بعض 

ت هـذه الصـلاحية تمـارس بشـكل انتقـائي فتعطـى الموظفين إلى المحاكم وكان

ًللبعض وتمنع عن البعض الآخر، كما تشكل هذه المادة تدخلاً سـافرا في عمـل 

القضاء وتنقص من استقلاليته حينما يتمتع رجال السلطة التنفيذية بتعطيـل 

أعمال القضاء عند عدم منح الإذن بالإحالة، وكانت قد عطلـت بعـد أحـداث 

 سلطة الائتلاف المؤقتة مقادير الأمور في البلاد، وبما تملك من  وتولي2003عام 

أمـر تعليـق العمـل بهـا ) بـول بريمـر(سلطة تشريعية أصـدر الحـاكم المـدني 

من مذكرة سـلطة الائـتلاف المنحلـة رقـم ) 4(من القسم ) هـ(بموجب الفقرة 

 ، وهي تشريع لـه قـوة القـانون وان سـلطة الائـتلاف حيـنما 2003لسنة ) 3(

أصدرته كانت تعتمد في ذلك عـلى الصـلاحية الممنوحـة لهـا بموجـب قـرارات 

 وتكـون هـذه القـرارات هـي 2003 لسنة 1511 و 1483مجلس الأمن المرقم 

 1511 و 1483قواعد الإسناد لمشروعية نفاذ القانون حيث تشير أحكام القرار 
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مة أراضـيه، ويشـدد في  يعيد تأكيد سيادة العراق وسـلا- 1((   الى ما يلي 2003لسنة 

ـة  ) الســلطة(هــذا الصــدد عــلى الطــابع المؤقــت لاضــطلاع ســلطة التحــالف المؤقتـ

بالمســؤوليات والســلطات والالتزامــات المحــددة بموجــب القــانون الــدولي المنطبــق 

، إلى حـين قيـام شـعب العـراق )2003 (1483المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 

معترف بهـا دوليـا تتـولى المسـؤوليات المنوطـة بتشكيل حكومة ممثلة للشعب 

، وأصبح القضاء هو الفيصل في حسم الأمور على وفـق مقتضـيات )1())بالسلطة 

الأصول القانونية والقضائية ، وفتح الآفاق للقضاء في متابعة ومعاقبة المفسدين 

 لكـن. من الموظفين الذين يرتكبون الجرائم أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسـببها 

سرعان ما عاد العمل بها وبقرار صادر من الحكومة المؤقتة ، لان الأمر ، على مـا 

اعتقد ، قد وصل إلى محاسبة بعض وزرائها ، ولا زال العمـل مسـتمر في أحكـام 

حتــى الآن، مــما أتــاح الفرصــة للعديــد مــن المفســدين مــن ) ب/ 136(المــادة 

 الصـادر 2005 لسـنة 14 رقـم إلا أني أرى إن الأمـر. الإفلات من طائلة القـانون 

من الحكومة المؤقتة، الذي أعاد العمـل بهـا ، غـير شرعـي ويعـد مـن القـرارات 

 المعدومة التي لا تلحقها الحصانة القانونيـة أو القضـائية، ووجهـة النظـر هـذه

 

                                                            

 )                                1(الفقرة 1511قرار مجلس الأمن المرقم ) 1(
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ً تأسست على جملة من المعطيات، التي سأتناولها لها لاحقا، كـذلك سأشـير إلى بعـض 

ذولة لمعالجة هذه الإشكالية القانونية، سواء عن طريق قـرار المحكمـة المحاولات المب

 الـذي قضى بـرد دعـوى هيئـة 29/5/2006في ) 2005/اتحاديـة /1(الاتحادية العـدد 

النزاهة التي طلبت الحكم بعدم دستورية تلك المادة، او حتى على مستوى التشريع 

ر يتضمن تعديل تلـك المـادة، ًمن خلال مجلس النواب الذي اقر مشروعا لم يرى النو

ًوأرى فيه خللاً قانونيا كبيرا في حال تم تمريره وتشريعه، لذلك سأشير إليـه مـع قـرار  ً

 هـذه الإشـكالية وعـلى وفــق مـا المحكمة الاتحادية آنف الذكر من خلال البحث في

             -:يلي

  )1(.ب أصول جزائية/136الرأي ببطلان العمل بأحكام المادة  : ثانيا

كان قد علق العمل بها بموجب مذكرة سـلطة ) ب/136(إن المادة    

التي أشرت إليها في أعلاه وهذا يملك شرعيته الدستورية على وفق  الائتلاف

مــن هــذا المبحــث ، ثــم أعيــد العمــل بهــا ) 2(التفصــيل في الهــامش رقــم 

  لسـنة14بموجب أمر الحكومة المؤقتة برئاسـة الـدكتور أيـاد عـلاوي رقـم 

  لكن أمر إعادة العمـل بتلـك المـادة المعطلـة أراه مخـالف للأحكـام2005

  

                                                            

  للقاضي سالم روضان الموسوي –نقلا عن موقع الحوار المتمدن ) 1( 
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الدستورية النافذة في حينه مما يعدم مشروعيته ويفقـده القـوة التنفيذيـة للأسـباب  

 :      التالية 

 إن الدســتور الســائد في حينــه هــو قــانون إدارة الدولــة العراقيــة المنحلــة - أ

مـن ) الرابعة والـعشرون(من المادة ) ج( في نص الفقرة للمرحلة الانتقالية، وقد جاء

عدم تمتع أي مسـؤول أو موظـف في الحكومـة العراقيـة الانتقاليـة (القانون المذكور 

، وهذا النص جـاء بشـكل ) بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته

نـه أعـلى مـن أي مطلق وبدون أي استثناء وحيث إن هذا النص له الأعلوية بمعنى ا

ان ( من المادة الثالثة منه حيث نصت على ) أ(نص وعلى وفق ما ذكر في نص الفقرة 

ويمثـل ) ًهذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزما في أنحـاء العـراق كافـة

 14المعيار الذي بموجبه نطابق مشروعية القوانين والأوامر الصـادرة، لـذا فـان الأمـر 

قد تقاطع مع أحكام هذا النص وانه يكون قد خرق أحكام قـانون إدارة  2005لسنة 

مـن المـادة ) ب(بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة . الدولة والذي يعد الأعلى كما أسلفت

) . إن أي نـص قـانوني يخـالف هـذا القـانون يعـد بـاطلاً( الثالثة المذكورة أعلاه مـن

 يعتبر باطلاً بموجب نـص الفقـرة 2005 لسنة 14ونلاحظ من ذلك إن نص الأمر رقم 

التـي ) الرابعـة والعشريـن(مـن المـادة ) ج(أعلاه كونه خـالف أحكـام الفقـرة ) ب(

 .    سحبت الحصانة عن أي موظف حكومي 
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 أما من حيث الشكلية الدستورية لإصدار الأمر أي من ناحية آلية التشريع فإننـا -ب

لجمعية الوطنية وإنها السلطة التي ًنجد إن صلاحية التشريع جاءت حصرا بيد ا

من قانون ) الثلاثين(من مهامها الرئيسية تشريع القوانين على وفق أحكام المادة 

وهذا يقودنا إلى أن أي تعديل لقانون . إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 

ًأو نص تشريعي يجب أن يكـون صـادر مـن الجمعيـة الوطنيـة حصرا وان أمـر 

 كان بمثابة تشريع لأنه صدر من جهة 2003 لسنة 3ئتلاف المنحلة رقم سلطة الا

تملك السلطة التنفيذية والتشريعية بموجب قرارات مجلس الأمن ومنهـا القـرار 

 التي نظمت وشرعت وجود القوات الأجنبية في العـراق، 2003 لسنة 1483رقم 

 بوسيلة أو آلية لذا فان تعديل هذه الأوامر يجب أن يصدر بشكله التشريعي لا

 .تنفيذية 

ـاء  ـك ســلطة تعــديل أو إلغـ ـه وان كانــت تملـ ـة في حينـ وان الحكومــة العراقيـ

القوانين أو الأوامر بموجب ملحق قانون إدارة الدولة القسم الثاني، إلا أن صـلاحياتها 

ولا يوجـد فيهـا أي ) الخامسة والـعشرون(قد ذكرت على سبيل الحصر في نص المادة 

 لسـنة 14كانيتها على تعديل النصوص القانونية لذلك فان الأمر رقم نص يشير إلى إم

) ج( لم يكن من صلاحية الحكومة في حين إصداره، بالإضافة إلى صراحة الفقرة 2005

ـادة  ـن المـ ـن(مـ ـة والعشريـ ـة) السادسـ ـوانين والأنظمـ ـان القـ ـت بـ ـد بينـ ـذكورة قـ  المـ
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ًؤقتة بناءا عـلى سـلطتها بموجـب  والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف الم

القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريع يصدر حسب 

الأصــول ويكــون لهــذا التشريــع قــوة القــانون، والســلطة الوحيــدة المخولــة بإصــدار 

 .التشريعات هي الجمعية الوطنية 

وقيـع رئـيس الـوزراء  إن الأمر مـذيل بتوقيـع نائـب رئـيس الـوزراء ولـيس بت-ج

والمطلع على أحكام قانون إدارة الدولة لم يجد نص يشير إلى حق أو صلاحية 

رئيس الوزراء بتخويل احد نوابه على توقيع الأوامر أو حتـى رئـيس الـوزراء 

ذاته لا يملك حق إصـدار التشريعـات أو القـوانين أو الأوامـر التـي لهـا قـوة 

 .     القانون 

 )1(أصول جزائية)ب/136(مة الاتحادية من المادةموقف المحك: ثالثا 

بعد أن لاحظت هيئة النزاهة إن العمل بتلك المادة أضحى عائقا في 

طريق مكافحة الفساد الإداري، لجأت إلى القضاء للطعن بعـدم دسـتورية 

 نــص المــادة المــذكورة، فأصــدرت المحكمــة الاتحاديــة قرارهــا المــرقم

 

                                                            

  المصدر السابق نفسه)1 (
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  .)1( الذي قضى برد الدعوى للأسباب الواردة فيه 29/5/2006في ) 2005/اتحادية/1(  

                                                            

منشور في موقع المركـز العراقـي للتوثيـق والدراسـات نـص قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا العـدد )1(

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليـا :  القـرار(29/5/2006في ) 2005/اتحادية/1(

 بإلغاء تعليـق العمـل بـنص المـادة  الخاص2005لسنة ) 14(وجد ان المدعي يطلب إلغاء الأمر , 

من المـادة ) ج(من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحجة تعارضه مع أحكام الفقرة ) ب / 136(

من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي تضمنت ان لا يتمتـع أي مسـؤول ) 24(

ة عـن أفعـال جنائيـة يرتكبهـا خـلال او موظف حكومي في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصـان

من قـانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة أوجبـت عنـد ) ب / 136(وإذ ان المادة . قيامه بوظيفته 

إحالة المتهم على المحكمة في جريمة ارتكبت إثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها حصـول الإذن 

بالحصـانة عـن ارتكابـه الجريمـة إذ ان الإذن فهذا لا يعني انه تمتع . بالإحالة من الوزير التابع له 

حيث ان التحقيـق يجـري , ورد على الإحالة دون الإجراءات الأخرى وهو المباشرة معه بالتحقيق 

بمجرد الإخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الإجراءات القانونية وعند انتهاء التحقيـق ان وجـدت 

ن امتنع الـوزير او مـن لـه الصـلاحية بإعطـاء الإذن فا. الأدلة كافية يتم اخذ الإذن بالإحالة فقط 

مـن ) ثانيا/د(فان بإمكان المتضرر إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وفقا لأحكام الفقرة 

 1989 لسـنة 106 المعدل بالقانون 1979 لسنة 65 من قانون مجلس الشورى الدولة رقم 7المادة 

ًداري قابل للطعن فيه تمييـزا أمـام هـذه المحكمـة لـذا وان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإ

ًوالحال هذه لا يكون قرار الوزير بعدم إعطاء الإذن باتـا وقطعيـا وإنمـا لـه طريـق طعـن قـانوني 

وبالنتيجة فان الموظف لا يتمتـع بـأي حصـانة تعفيـه مـن الجريمـة هـذا بالإضـافة إلى ان الـنص 

 الجهة غير المرتبطة بوزارة قدرا معينـا مـن تقـدير المطلوب إلغاؤه يعطي للوزير المختص ورئيس

الموقــف بالموافقــة عــلى الإحالــة او عــدم الموافقــة إذا وجــد ان التهمــة المســندة إلى الموظــف لا 

تستأهل الإحالة على محكمة جزائية او إنها كيدية يراد بها الإساءة إلى سمعته او هيبـة الوظيفـة 

 أسباب أعلاه قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسـوم عليه ولما تقدم ولما ورد من. العامة 

ًوصدر الحكم بالاتفاق حكما باتا لا يقبل الطعن استنادا إلى أحكام الفقـرة .  ً مـن المـادة ) ثانيـا ً (ً

/ جـمادي الأولى  / 2ً وافهم علنـا في 2005لسنة ) 3(من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) 5(

  .   29/5/2006 هـ المصادف 1427
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ومن خلال الإطلاع على تلك الأسباب نجـد ان المحكمـة الاتحاديـة العليـا قـد 

لا تمنح الحصانة للموظف من ) ب/136(أسست الحكم على اعتبار إن العمل بالمادة 

انيـة اللجـوء إلى المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها لان المحكمـة الاتحاديـة تـرى إمك

القضاء الإداري، إذا امتنع الوزير عن منح الإذن بالإحالة ، هذا التعليـل أو التسـبيب 

 .للمحكمة الاتحادية أراه غير منسجم والواقع القانوني السائد 

                        )1(.الخلل القانوني في مشروع مجلس النواب : رابعا

انــه ســعى إلى معالجــة موضــوع المــادة  أمــا فــيما يتعلــق بمجلــس النــواب ف

 لم يرى النور يعدل بموجبه إحكام )2(اصول جزائية، بإصداره لمشروع قانون) ب/136(

 .تلك المادة 

                                                            

  للقاضي سالم روضان الموسوي–نقلا عن موقع الحوار المتمدن ) 1 (

مـن ) أولا(ًبناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكـام البنـد ) 2(

    2007  لسـنة() رقـم : صدر القانون الاتي, من الدستور ) 73(من المادة ) ًثالثا(والبند ) 61(المادة 

  -) :1( المادة 1969لسنة  ) 23( الجزائية رقم قانون تعديل قانون أصول المحاكمات

) 23(مـن قـانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة رقـم ) 136(مـن المـادة ) ب(ُ يلغى نص الفقرة -أ         

 :       ويحل محله ما يأتي1969لسنة 

 بموجب قانون المرور والبيانات الصادرة بموجبه لا تجـوز  فيما عدا المخالفات المعاقب عليها-ب          

إحالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها الا بأذن مـن 

فإذا . الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى

ٍيس الجهة بالإحالة فللادعاء العام ولكل ذي مصلحة حق الطعن بالقرار لـدى لم ياذن الوزير أو رئ

ًثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتـأريخ التبليـغ ويكـون قـرار ) 30(محكمة القضاء الإداري خلال 

ًالمحكمة خاضعا للطعن تمييزا امام المحكمة الاتحادية العليا ً.(.... 
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وفي هذا المشروع لم يتمكن المجلـس مـن المعالجـة بأسـلوب صـحيح ينسـجم 

تضرر مـن والقواعد العامة في المنظومة القانونية العراقية، لأنه سعى إلى أن يمـنح المـ

قرار أو أمر الوزير بعدم الإذن بالإحالة، حق الطعـن أمـام محكمـة القضـاء الإداري، 

وملاحظاتنا عليه هي ذات الأسباب التي ذكرناها في نقـد قـرار المحكمـة الاتحاديـة ، 

فان المشروع لم يأتي بشيء جديد بل سعى إلى إن يضفي حصانة اكبر على قرار الوزير 

.                             وف لن يتمكن من نقضه للأسباب التي ذكرتها في أعلاه لان القضاء الإداري س

 ، يشكل مخالفة لقانون إدارة الدولة الانتقالية 2005 لسنة 14  وان الأمر رقم 

وان هذه المخالفة أكسبته البطلان وعدم المشروعيـة، كـما أرى بـان العمـل بموجبـه 

أصـول ) ب/136(رتكبها الجهات التي تتمسك بالعمل بالمـادة يشكل مخالفة أخرى ت

 .                                             جزائية

ان يعيد النظر للقانون أعلاه من خلال إلغاءها مـع تشـديد الإجـراءات بحـق 

 . المجرمين والاقتصاص منهم قانونا 

 : المسؤولية التأديبية :المطلب الثالث

نائيـة يحاسـب عليهـا ن فعل فساد  الموظـف  يعـد جريمـة جإذا كا      

ًالمسؤولية التأديبية تعد اقل الجزاءات اسـتخداما ضـد المـوظفين القانون ، فأن 

وذلك يعود إلى طبيعة المسؤولية التأديبية والنظـام الخـاص بهـا ، وهـي تقـوم 

 على اساس الخطاء الـذي يقترفـه الموظـف والـذي يخـل مـن خلالـه بواجبـات
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ًواجـب مراعاتـه بوصـفه موظفـا الوظيفة ويخـالف التعلـيمات والسـلوك الـوظيفي ال

 .)1(ًعاما

واذا كان من المعروف  أن من اهم واجبات الموظف هي الالتزام بتنفيذ المهام 

 وتعـدالموظـف لمهامـه الوظيفيـة اعمال الفساد تعـد مخالفـة مـن الموكلة اليه وان 

 .)2( ًمخالفة يسأل عنها  تأديبيا 

وقد تكون المخالفـة التـي يقترفهـا الموظـف هـي خطـاء تنعقـد عـلى اساسـه 

 . )3(ًالمسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية معا 

 بتعــاطي الرشــوة او الاخــتلاس او اســتغلال الوظيفــة او الموظــف فقيــام

 الى تحريـك المسـؤولية الجنائيـة والتأديبيـة عدم تنفيذه لاحكام القضاء  تؤدي

  الحـبس  السـجن او فضـلا عـن عقوبـةكما قـد يـؤدي بـه ظف ، معا ضد المو

ًعقوبة العزل ايضا والتي هي من اشـد الجـزاءات التأديبيـة التـي يمكـن أن الى 

توقع على الموظف، إلا أن التلازم بين المسؤوليتين لـيس في كـل الاحـوال ، فقـد 

ًيكون الخطاء الحاصـل مـن الموظـف ذنبـا اداريـا إلا انـه لايوجـب المسـؤ ولية ً

 للموظف لان القـانون لايـنص عـلى عقوبـة مـن جـراء القيـام بـذلك الجنائية 

 
                                                            

 .214ص -2002الاسكندرية ,  منشأة المعارف–داري القضاء الإ: محمود حلمي .د) 1(

 – 2000دار المطبوعـات الجامعيـة –التأديـب الإداري في الوظيفـة العامـة : علي جمعـة محـارب .د)2(

 .217ص

–المنشـأة العامـة للـنشر والتوزيـع والاعـلان -شرح احكام الوظيفة العامـة: حسين حمودة المهدوي)3(

 .215 ص–طرابلس 
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بينما يمكن مساءلته تأديبيا لاقترافه ذلـك الـذنب ، فحتـى يمكـن مسـاءلة . )1(الذنب  

ًالموظف جنائيا يجب  أن يكون ما اتاه من فعل جريمة يعاقب عليهـا القـانون بيـنما 

وتترتـب عليهـا المسـؤولية التأديبيـة لايمكـن الافعال التـي قـد تصـدر مـن الموظـف 

  .)2(حصرها

 سلطة تحديد نوع المسؤولية وفرض نـوع الجـزاء المناسـب للإدارةوالواقع أن 

 . بالنزاهة بحق الموظف الذي لايلتزم 

 :ومن ذلك نستنتج 

ان التحديات التي تواجه أخلاقيات الإدارة في التطبيـق ناتجـة عـن مـؤثرات  .1

ًية إذ لا تشكل التحـديات الخارجيـة خطـرا كبـيرا عـلى داخلية وأخرى خارج ً

الأفراد كالذي تشكله التحديات التابعـة مـن المؤسسـات الحكوميـة نفسـها 

 .                        وعليه فان الفصل بين السياسة والادارة مهم جدا في الوقت الحاضر

 الناجحة الإدارات لان الإدارةاعادة النظر الى جميع القوانين والقرارات بشأن  .1

 تغير الواقع وفي جميع النواحي 

                                                            

علي جمعـه محـارب، . وكذلك د282 ص 1977-قضاء التعويض -القضاء الإداري-:ماويسليمان الط.د)1(

 253مرجع سابق ص –التأديب الإداري في الوظيفة العامة 

 .231 ص–مرجع سابق -شرح احكام الوظيفة العامة: د حسين حمودة المهدوي)2(

 



 

 143

 المسؤولية الناشئة عن الفساد الإداري: الفصل الثالث

 

 المبحث الثاني

 أمام أجهزة مكافحة الفساد الإداريمسؤولية الموظف 

  اذ ما تجاوزنا عن الاحكام العامة التي تتعلق بالمسـؤولية في القـانون المـدني 

جـزء والجنائي باعتبارها تطبق بشكل عام وتحفل الدراسات بها فاننا نركـز في هـذا ال

الاجراءات المتخذة من قبل هيئة النزاهة العامة للحد مـن الفسـاد من الدراسة على 

 .)1(الإداري

نلاحظ ان هيئة النزاهة العامة اصدر مجموعة من التعلـيمات والتـي تتعلـق 

بمسؤولية الموظف عـن اعـمال الفسـاد الاداري وعـلى شـكل قواعـد سـلوك  خاصـة 

 : في العراق2006بي القطاع المختلط لسنة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتس

ابلاغ الجهات المختصة باية حالة من حالات الفساد واساءة استعمال السـلطة  .1

 .العلم بها  عند

اداء واجبــات الوظيفــة بكــل امانــة وكفــاءة واخــلاص وحــرص عــلى المصــلحة  .2

المصلحة العامة وان لاتـؤثر الالتزامـات والنشـاطات السياسـية في حسـن اداء 

 .اجب الوظيفي الو

                                                            

هـة العامـة العراقـي ومعمـم قواعد السلوك الخاصة بالموظفين منشور في موقع الرسمي لهيئة النزا) 1(

 . الى كافة الوزارات العراقية للعمل بموجبه
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اداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية  .3

او الدين او اللون او المعتقدات السياسية وايـة معـايير اخـرى مماثلـة خلافـا 

 .للقانون 

عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجبـات الوظيفـة او يكـون  .4

ـ ـدادها او احالتهـ ـان باعـ ـف شـ ـات للموظـ ـتخدام المعلومـ ـذها او اسـ ا او تنفيـ

ـزام بعــدم المســاهمة شخصــيا في المســائل  الرســمية لاغــراض شخصــية والالتـ

او ) زوجه(الرسمية التي لها تاثير مباشر اومتوقع في مصالحه المالية او مصالح 

 .احد اقاربه الى الدرجة الرابعة 

امـر الصـادرة عـن تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعلـيمات النافـدة والاو .5

الرئيس الاداري وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على 

الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابـة وعـدم تنفيـدها الا اذا اكـدها 

  .كتابة وعنئد يكون الرئيس هو المسؤول عنها

في اداء واجباته التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأتير  .6

 .الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها في اثناء الخدمة

عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباته الرسـمية سـواء كـان ذلـك  .7

 .العمل او المهنة بأجر او بدونه
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الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التـي بحوزتـه او التـي يطلـع  .8

 .دامها خلافا للقانونعليها بحكم وظيفته وعدم استخ

عدم قبول الهدايا او طلب النـافع التـي يكـون غرضـها التـأثير في حياديتـه او  .9

نزاهته والتي تؤثر على اداء واجباته او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة 

 .احد افراد عائلته او اقربائه الى الدرجة الرابعة مادامت للغرض نفسه اعلاه

 والأحاسيس وعود مخالفة للقانون وان لايتأثر بالمشاعر الامتناع عن اعطاء اية .10

 .تجاه الاخرين عند اداء واجباته الوظيفية 

عدم ادخال معلمات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لاي سبب كـان  .11

والتي تؤدي الى الـتصرف بـأموال الدولـة وموجوداتهـا وعـدم الـتصرف بتلـك 

 .ذلكالاموال والموجودات دون تخويل صريح ب

الامتناع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كـان هنـاك تخويـل  .12

 .رسمي بذلك

ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقـة متـى مـا  .13

 .طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها

 التـي بذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولـة وممتلكاتهـا او . 14

 بعهدته والتي يستخدمها بحكم عمله وان يكـون اسـتخدمها عـلى نحـو
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فعـــال وكفـــوء واقتصـــادي وان لا يســـتخدمها الا وفـــق القـــانون والانظمـــة 

 .والتعليمات

عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون وعدم تسخيرها من  .15

قـوق الاخـرين اجل الحصول عـلى مكاسـب شخصـية او ماليـة او الاسـاءة لح

 بهـم او محاولــة التســبب بهــا اثنــاء اداء العمــل الــوظيفي ويتحمــل والأضرار

التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة 

 .ذلك

المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن  .16

اللازم لها سواء أكان ذلك اثناء الدوام الرسـمي او أي تصرف يقلل من الاحترام 

 .بعده

العمل على تنمية معلوماته الوظيفية التي تؤدي الى تطوير خبرتـه في العمـل  .17

 .وتفهم الواجبات الموكلة له

 .معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .18

 .احترام الموظفين وتسهيل انجاز معاملاتهم وفقا للقانون .19

 للعمـل الرسـمي أوقاتـهتام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع التقيد ال .20

 .فقط
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الامتناع عن العمل مع أي جهه في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفـة  .21

في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول أي مكافـأة منهـا بعـد تـاريخ انتهـاء 

 .)1(خدمته الوظيفية ولمدة سنتين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

   117نفس المصدر السابق راجع صـ ) 1(
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 المسؤولية الناشئة عن الفساد الإداري: الفصل الثالث
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 الخاتمة

 انتهت دراستنا لموضوع الفساد الاداري في الوظيفة العامـة وتـم التوصـل لقد

 الرئيسية للفساد الاداري وطريقة مكافحته لكون افة وسرطان اكثر تـاثيرا الأسبابالى 

 : بعد الارهاب وتم التوصل الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات 

 :  الاستنتاجات:أولا

لفسـاد واختلفـت الاراء فـيما بـين العلـوم هناك العديد من التعاريف بشان ا

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية وفي هذه التعـاريف المختلفـة توصـلنا 

الى تعريف خاص بالفساد الاداري في الوظيفة العامه بانه سلوك منحرف او فعل غير 

ات والقواعد مشروع يرتكبه الموظف العام اثناء وظيفته ام خارجه او اخلاله بالالتزام

سواء يترتب عليه الحاق ضرر بالغير ام لم يترتب عليه ضرر , القانونيه الواجب اتباعها

 .بغية تحقيق المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة 

الفساد كسلوك منحرف تقف وراءه الكثير من الاسباب منها يـرتبط بالعوامـل 

يمية واسبابا اخرى يتعلق بعوامـل الشخصية ومنها يرتبط بالعوامل المؤسسية والتنظ

 .البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية 
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فانه من حيث الحجـم تنقسـم , تعددت اقسام الفساد الى تصنيفات مختلفة 

الى الفساد الكبير والفسادالصغير ومن حيت النطاق الجغرافي فانه تصنف الى الفساد 

قليمي والفساد الداخلي ولكنـه مـن حيـت المضـمون تنقسـم الى العالمي والفساد الا

 ) .المتقطع( الفساد الاداري والمالي والسياسي والاقتصادي والاخلاقي المنظم 

الفساد نزعة تتصارع في اطارها قيم الخير والعدالة مع قيم الشر والرذيلة لـذا 

مـن الرشـوة يجب على المجتمع ان تتعاون لتخلص من شرور الفسـاد بكـل صـورها 

والاختلاس والاتجاربالوظيفة واساءة استغلال الوظائف والاثراء غـير المشروع وعرقلـة 

سير العدالة حيث ان الفساد جريمة معاقب عليها في كل القوانيين الوضعية الداخلية 

 .والدولية وقوانين السماء 

 بذلت العديد مـن الجهـود في نطـاق المـنظمات الدوليـة والاقليميـة لمكافحـة

 .لفساد من قبل موظفي هذه المنظماتالفساد رغم ارتكاب افعال ا

تبين لي من خلال البحت المسؤوليه القانونيـة تبـدا للموظـف مـن اول 

يوم المباشرة بالدوام حيث ان الهيئة العامة للنزاهـة اصـدر منشـورا وعممهـا 

لـة قواعد السلوك الخاصـة بمـوظفي الدو( الى كافة الوزارات العراقية بعنوان 

 فعــلى)  في العــراق 2006والقطــاع العــام ومنتســبي القطــاع المخــتلط لســنة 
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 الموظف عند اول تعينه ان يوقع على هذه القواعد وتوقيعه على هذه القواعد يعتبر 

 .لتوقيع على عقد بينه وبين الدولةا

اعتبر بعض الفقهاء ان علاقة الموظف بدائرته علاقة عقدية وراى اخرون بانهـا 

ة ولكن غالبيتهم رأى بانها علاقة تنظيمية وتعاقدية في نفـس الوقـت والـراي تنظيمي

 الاخيرهو الاكثر تناسبا مع طبيعة الوظيفة العامة

 توجد مبادى عامة تحكم واجبات الموظف العام وان خـروج الموظـف العـام 

من هذه الواجبات او اخلالـه بالتزاماتـه وواجباتـه يعتـبر عمـلا مـن اعـمال الفسـاد 

 .ض نفسه للمسؤولية التاديبية من جانب دائرته التي تعمل بها يعر

يتمتع الموظف بجملة من الحقـوق مقابـل الخـدمات والواجبـات التـي 

يؤديها للدائره من احالة على التقاعـد برواتـب تتناسـب مـع خدمـة الموظـف 

ورواتــب وتــامين صــحي اتنــاء , ومــع تحصــيله العلمــي أي شــهادته الدراســية 

 الـدائرة  اسـاليب تأديـب كثـيرة ومختلفـة تـتمكن مـن خلالهـا تمتلك الخدمة

محاسبة الموظف المخطى عن كل خطأ سواء يتسبب عنه ضرر ام لـن يتسـبب 

عنه ضرر وعندما يخضع الموظف للقانون الاداري لـن يـؤدي ذلـك الى اعفـاءه 

ـة بالاســاس مســتقلة ـة التاديبيـ ـة ولان المخالفـ ـل الاخطــاء الجنائيـ ـن تحمـ  مـ
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ة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها لذلك فـان  عن التهم

 .اعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية لايمنع من مسأءلته تأديبيا 

 القضاء المختص بالنظر في اعمال الفساد الاداري القضاء الاداري 

 : المقترحات :ثانيا

بجميـع مسـببات هـذه محاربة ظاهرة الفسـاد بكـل انواعهـا تعنـي الامتنـاع  .1

الظاهرة سوءا الشخصية او المؤسسية او التنظيمية او البيئـة ويجـب التاكيـد 

على الجانب الوقـائي في اصـلاح الممارسـات الفاسـدة لـكي لا تصـل الى مرحلـة 

وكذلك تشديد العقوبات بالنسـبة , متقدمة يصعب معها توافر حلول جدرية 

 .لمرتكبي اعمال الفساد 

فاقيات والمعاهدات وقواعد السلوك الخاصـة بمـوظفي الدولـة الرجوع الى الات .2

في التعيينـات ومتابعـة شـؤون ) كالنزاهـة(التي تصدر من الجهات المسـؤولة 

 .الموظفين في دوائرهم ومؤسساتهم 

تطوير انظمة الرقابة والمساءلة والمفتشية والتي هي الجهات المسؤولة  . 3

 الصحيحه والمسـتقيمة عن اعمال الموظفين في دوائرهم ووضع الحدود

لاعمال الموظفين في دوائرهم لغرض السيطرة وعدم ترك الدوائر بـدون 

رقابة او مساءلة وتفتيش لان الفساد تستفحل وتكون السـيطرة عليـه 

 وعليــه نقــترح باســتحدات دوائــر تفتــيش. صــعبة عنــد التراخــي 

 



 

 153

الخاتمة

ـعودا الى ا ـية وصـ ـن الاقضـ ـداءا مـ ـة ابتـ ـدوائر الفرعيـ ـل الـ ـة في كـ ـلى ونزاهـ عـ

 .المستويات ويكونون مستقلين 

ولغرض الحد من الفساد نقترح جعـل المؤسسـات الحكوميـة تعمـل في نظـام  .4

المعلوماتية من خلال ثبيت جميع الصادر والوارد ضمن البيانات والمعلومـات 

المثبته في جهاز الحاسوب وتسمى هذه الاجراءات بنظام الحكومة الالكترونية 

رقابية كشف الخلل مـع وضـع اليـد فيـه لغـرض بحيث يسهل على الجهات ال

 . محاسبة الموظف المفسد بشكل اسرع 

تشريع وتعديل بعض القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر لغرض الحد مـن  .5

الفساد الاداري والمالي حيث سبق الاشارة الى قانون العفو العام والذي بسببها 

غلال المفسـدين والارهـابين استفحال الفساد لوجود حيلة قانونيـة فيـه واسـت

 .الثغرات القانونية لصالحهم وتكون الضحية اما الحكومة او الافراد 

اعادة العمل بقانون الخدمة المدنية العامة في التعيينات لغرض السيطرة على  .6

جميــع التــدخلات الغــير الشرعيــة مــع اخــذ نظــر اعتبــار الكفــاءات العلميــة 

ي يسـتحقونها انطلاقـا مـن مبـدا الرجـل وتعينهم ضمن المواقع المناسبة والذ

 . المناسب في المكان المناسب 
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وضع حـد لجميـع الاحـزاب والكتـل بعـدم التـدخل في شـؤون الدولـة لكـون  .7

الحكومة المنتخبة من قبل الشـعب جـاءت بنـاءا عـلى بـرامج ولغـرض تمثيـل 

الشــعب لا يحــق لجميــع الاحــزاب والكتــل بالتــدخل مــن خــلال المحاصصــة 

 مما يودي الى استغلاله والخروج على القانون وهذه الحالـة تـؤثر والمحسوبية

على عمل الحكومة لوجود ازواجية في الاجراءات مـما ادى الى خلـق فسـاد في 

 . جميع المعاملات 

تفعيل قانون العقاب والثواب من المواضيع الحساسة والتي من خلالها يمكـن  .8

لـذي يلتـزم بجميـع الواجبـات الحد من الفساد الاداري والمالي لان الموظـف ا

التي تقع عاتقه والمتبوع ترد له من خلال المكافـاة والتشـكرات امـا الموظـف 

المسيء والمخالف لجميع القوانين والتعليمات والاوامـر الصـادرة مـن متبوعـه 

فان المشرع العراقي شرعت قوانين وتعليمات واوامر لمعاقبته والنتيجة تتحقق 

 .القانون مع ازالة الفساد الاداري والماليالعدالة من خلال تطبيق 
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 قائمة المصادر والمراجع

  الكتب المقدسة:أولا

  القران الكريم  -1

 الكتب والمؤلفات:ثانيا

 - منشـاة المعـارف–الطبعـة الثانيـة / الإهـمال جـرائم –ابو اليزيد عـلى المتيـت . د  .1

  .1965 لعام الإسكندرية

  2002 القاهرة - دار النهضة العربية–لعامة  االأموال ة جريمعبد اللطيفاحمد . د .2

 الطبعـة – علم قاعدة التنـازع والاختيـار بـين الشرائـع – سلامه عبد الكريماحمد .د .3

  1993لعام ,  المنصورة –مكتبة الجلاء الجديدة / الاولى

  1973 –مصر - الإداري القانون مبادئ –ثروت بدوي .د .4

 دار الشـؤون -1 ج-ت القانون الجنـائي موسوعة مصطلحا-سعد إبراهيم الأعظمي. د .5

 2002 - بغداد-الثقافية العامة

 -الإسـكندرية - منشأة المعرف- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية-رمسيس بهنام. د .6

1968 

 - بغـداد- دار الشؤون الثقافية العامـة- جرائم استغلال النفوذ-صباح كرم شعبان. د .7

  1986 -2ط
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 المنشـأة العامـة للـنشر – الوظيفـة العامـة أحكـامشرح / حسين حمـوده المهـدوي .8

  طرابلس – والإعلانوالتوزيع 

حسام الدين فتحي ناصف المرونة المتطلبة في تطبيق القانون المحلي على وقائع . د .9

  1998/  القاهرة–دار النهضة العربية , المسؤولية التقصيرية المعقدة 

 1977تعويض لعام قضاء ال, القضاء الإداري / سليمان الطماوي. د .10

 دار الجامعة – المعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي – القهوجي عبد القادرعلي  .11

  1997 لعام الإسكندرية–الجديدة للنشر 

 دار المطبوعــات –التأديــب الاداري في الوظيفــة العامــة / عــلي جمعــة محــارب. د .12

  2000الجامعية لعام 

 1958/القاهرة/ةنظرية المرافق العام–عثمان خليل عثمان  .13

 بغداد لعـام –الطبعة الرابعة /  القانون الدولي العام– العطية عبد الرزاقعصام . د .14

1987.  

 2007 - الرياض مكتبة فهد الوطنية- عولمة الجريمة الاقتصادية-عباس أبو شامة. د .15

 - دار المطبوعــات الجامعيــة- الجــرائم المضرة بالمصــلحة العامــة-عــوض محمــد. د .16

 1985 -الاسكندرية

 المكتبــة - القســم الخــاص- شرح قــانون العقوبــات-مــاهر عبــد شــويش الــدرة. د .17

 2007 - طبعة منقحة- بغداد-القانونية
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 .2010 مطبعة جامعة دهوك لعام – الإداري القانون –مازن ليلو راضي . د .18

 مطبعة المعارف – الأولىالطبعة -شرح قانون العقوبات العراقي: مصطفى كامل .د .19

 1949      – بغداد–

 / 1984 القـاهرة لعـام – الوسـيط في القـانون العـام –محمد انس قاسم جعفر . د .20

1985  

 - مكتبة فهـد الوطنيـة- الرياض- الفساد والجريمة المنظمة-محمد الأمين البشري. د .21

2007 

  1958 لعام – القانون الاداري المصري والمقارن الجزء الاول –محمد فواد المهنا . د .22

 –القـاهرة , مصر/ مطبعـة النهضـة العربيـة–المعاهـدات / غـانممحمد حـافظ . د .23

 .بدون سنة طبع 

  2002الاسكندرية ,  منشأة المعارف –القضاء الاداري / محمود حلمي. د .24

 – رسـالة دكتـورا – المسؤولية التأديبيـة للموظـف العـام –محمد جودت الملط . د .25

   1967جامعة القاهرة لعام 

 لمنشورة البحوث و المقالات ا: ثالث

 مجلـة المسـتقبل –دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد,أنطوان عسرة  .1

 .2004 في ذي ديسمبر 126 ص 310/ العربي العدد
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 في 41672 - القاهرة العدد-  جريدة الأهرام–شؤون عربية , عواطف عبد الرحمن  .2

 .2001 يناير لعام 9

بحــث غــير -ادة الناقصــة  الســي-حمــزه حســن خضر و حمــزه عبــدالفتاح كــدحي  .3

 لنيـل شـهادة 2005/2006كليـة القـانون لعـام / منشور مقدم الى  جامعة الموصل

 . بكالوريوس قانون

 مكافحته واستراتيجيته – اثاره – اسباب دوافعه –الفساد اشكاله , عربية ابن علي  .4

  2005 لعام 16/ العدد, جامعة دمشق , 

الفسـاد (ية واليات ضبطها دراسة منشورة في  الفساد كظاهرة عالم– لـلـهداود خيرا .5

بحوث ومناقشات الندوة الفكريـة التـي نظمهـا ) والحكم الصالح في البلاد العربية

مركز الدراسات الوحدة العربية بالتعاون مع معهد السـويدي بالاسـكندرية طبعـة 

  2006 بيروت لعام –الثانية 

 اجتتـاث منشـور في جريـدة  جـرائم مجهولـة تحتـاج الى–موضوع الفساد الاداري  .6

  .2005 مايو 24 في 13483/ الرياص العدد

المــرسي الســيد الحجــازي مفهــوم الفســاد والتكــاليف . محمــود عبــد الفضــيل و د .7

 شـهر الرابـع لعـام 266/  العـدد– مجلـة المسـتقبل العـربي –الاجتماعية للفسـاد  

2001 . 

الفسـاد (  مفهوم الفسـاد ومعـاييره بحـث منشـور في–محمود عبدالفضيل  .8

 بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة) والحكــم الصــالح في الــبلاد العربيــة
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, التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السـويدي بالاسـكندرية 

  2006 بيروت لعام –طبعة الثانية 

 المواقع الالكترونية للشبكة العالمية الدولية : رابعا

 : في موقعالمنشور –كافحة الفساد الوسائل الداخلية لم .1

 www.alaswaq.net  

 :مكافحة الفساد قدم في مؤتمر دولي لتحريم الرشوة المنشور في الموقع .2

                                                     eg.gov.ad.www  

  أسباب نشوء الفساد الإداري في العراق بحث منشور - القاضي ضياء كاظم الكناني  .3

 :على الموقع

 com.airssforum.www 

/  ساهر عبد الكاظم مهدي الفساد الإداري أسبابه وأثـاره واهـم أسـاليب المعالجـة .4

 : منشور على الموقع. قسم التفتيش الإداري–دائرة المفتش العام 

com.ssionhrdiscu.www 

منشـور في وكالـة روز ميـديا –الفسـاد الاداري اسـبابه واشـكاله -سمير الدليمي . د .5

 :الاخبارية

 index/national/news/com.rmiraq 

  – الأمـم المتحـدة الفسـاد في الحكومـة -سمير عبود عباس و صباح نوري عبـاس. د .6
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. منشــور في  منتــديات غــرب الفــرات-الفســاد الإداري في العــراق -عمــر الجــابري  .7

 com.lforat3.www منشور في الموقع

 مقارنة في مدى استجابة التشريع العراقي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة دراسة .8

 :المصدر السابق بحث منشور في موقع, 2004الفساد لسنة 

 doc.10/edare/search_web/iq.nazaha.www://http 

 الكتب الاجنبية: خامسا

1- Fitzmaur lse- the general principles of international-rec- coursla 

haye 1957  
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